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أصل هذا الكتاب 


رسالنٌّ علميمٌ نال بها المؤلف درجت الدكتوراه 2 

الفقه المقارن بتقدير ممتازمع مرتبة الشرف الأولى 

من الجامعنّ الإسلامينّ ے2 أم درمان عام 577اه. 
والله ولي التوفيق 


3 


المقدمة 
ص ووو - 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء 
أما بعد: 

فإن لعقد الزواج منزلته السامية في الشريعة الإسلامية» وقد امتن 
الله تعالى على عباده بهذه النعمة الجليلة» كما قال تعالى: وين 
ييه أن ڪل ڪر من ايکر ارا اڪ لها وَحَعَلَ كر 
او إِنَّ ف دلت لبت لموم سروت € وقد شرع الله 
تعالى النكاح تحقيقاً للمصالح العظيمة واستخلافاً في الأرض وبقاءً 
للنوع البشري. 

ولما كان النكاح بهذه المثابة؛ شرع الله تعالى له أحكاماً كثيرة تنظم 
علاقة الزوجين مع بعضهماء وتحفظ حقهماء وتعينهما على الاستقرار 
وتحصيل المودة والسكينة المرجوة من تشريع النكاح. 

وقد تضافرت النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
في بيان هذه الأحكام والحقوق» وأجمعت الأمة على كثير من هذه 
الأحكام؛ وتنوعت وسائل العلماء في بيانها وتأصيلهاء فمن العلماء من 


ب ان52 


سلك طريق التفصيل في المسائل الفرعية في أبواب النكاح والطلاق 
وما تعلق بهماء عن طريق تقسيم المسائل إلى كتب وأبواب وفصول 
ومسائل» كطريقة عامة الفقهاء في مؤلفاتهم الفقهية في المذاهب 
الفقهية المعتبرة» ومن العلماء من سلك طريقة أخرى في بيان هذه 
المسائل والأحكام باختيار باب واحد أو أكثر واستيعاب مسائله 
وأحكامه» ومثاله الكتب المؤلفة في عشرة النساء أو حقوق الزوجين 
أو تنظيم الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة. 

وحيث إن المسائل الفرعية كثيرة جداً لا تحصى» ويصعب الإحاطة 
بها فضلاً عن فهمها وتطبيقها لكل أحد, فإن الحاجة ماسة إلى وضع 
الضوابط التي َنظِم هذه اللآلئ الوضًاءة من الشرع المطهرء وتُنظَّم 
الحياة الزوجية ببيان الأحكام الإجمالية والأصول العامة التي يندرج 
تحتها كثير من المسائل الفرعية. 

ولأهمية الضوابط في الفقه كما قرره أهل العلم» قال الإمام القرافي 
رحمه الله تعالى: «ومَن ضَبّط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر 
الجزئيات؛ لاندراجها تحت الكليات)20. 

ولأهمية ضبط ما يتعلق بالزوجين من أحكام؛ إذ إنهما الأساس 
الذي يبنى عليه البيت المسلمء وبقدر التزامهما الأحكامً والآداب 
الشرعية يكون أثر ذلك حسناً في تعاملهما وتنشئتهما لأولادهما. 


)١(‏ أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرافي .)7/١(‏ 


لذاء ولاهتمامى بما يتعلق بالأسرة وأحكامها فى الشريعة 
الإسلامية» وبعد التأمل والنظر والبحثء وبعد الاستخارة واستشارة 
عدد من أهل العلم المتخصصين فقد وقع اختياري على موضوع: 
(الضوابط الفقهية فى العلاقات الزوجية» دراسة فقهية مقارنة) ليكون بحثاً 
أتقدم به للجامعة الإسلامية في أم درمان لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 
المقارن» وقديسّر الله تعالى إكماله ثم مناقشته» ومُنحتٌ درجة الدكتوراه 
بموجبه عام ۲ اه 

ثم فيما بعد اقترح عليّ عدد من الإخوة نشر البحث؛ تعميماً 
للفائدة ومشاركة في باب من أبواب العلم التي تمس إليها الحاجة» 
فاستعنت بالله تعالى» وتأملت في البحث الذي جاورّثْ صفحاته 
سا صقا فر ايت أن الأنبنت اضيا الك يما آراة جديا 
بالعناية والإبراز» وتجاوز التفصيلات الفرعية والمسائل الخلافية فيهاء 
ساهو مسو طق كني الها 

تبرز أهمية الموضوع في نقاط» منها: 

١‏ عناية الشريعة الإسلامية بالأسرة ورعايتها لجميع أفرادهاء 

۲ أهمية الأسرة ودورها الفاعل المؤثر في بنيان المجتمع المسلم» 
وبصلاح الأسّر يصلح المجتمع بأسره. 


حك اکر ف2و 


۳- أهمية العلاقة بين الزوجين وبيان الشريعة الإسلامية لحقوقهما 
وواجباتهما. 

5- الآثر الجميل الذي تجنيه الأسرة بالتزام الزوجين بالحقوق 
المشروعة لكل واحد منهما على الآخر. 


أسباب اختيار الموضوع: 

من الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع وبحث مسائله: 

١-رغبتي‏ في بحث واستعراض مسائل فقه الأسرة لارتباطه 
بعملي الرسمي قاضياًء ولارتباطه بجزء رئيس من عملي التطوعي في 
المجالات الأسرية والاجتماعية» ومشاركتي في بعض البرامج الأسرية 
وتقديم المشورة الأسرية لمحتاجيها. 

-١‏ وقوفي على مشكلات أسرية كثيرة سببها الجهل بالأحكام 
الشرعية المنظمة للعلاقات الزوجية» وقد ظهر لي هذا بجلاء من 
خلال عملي الرسمي والتطوعي. 

۳-أهمية إبراز حقوق الزوجة التي حفظها الإسلام وإيضاحها 
بأسلوب علمي واضح يفيد المتخصص وغير المتخصص. 

4- الرغبة في المشاركة في إظهار يسر الإسلام وشمول أحكامه لما 
يصلح أمور الناس في معاشهم ومعادهم» وينظم تعاملاتهم فيما بينهم. 

4 عدم اطلاعي على بحث أو دراسة أو كتاب متخصص في هذا 
الموضوع» أعني جمع الضوابط الفقهية التي تضبط الأحكام الشرعية 
وتيسّر الاطلاع عليها فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين» وقد توصلت 
إلى هذه النتيجة بعد البحث في المكتبات العامة والخاصة وفهارس 


الجامعات والبحث في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والاطلاع على 
الكتب التي تعتني بأرشفة المؤلفات في موضوعات الأسرة وأحكام 
الأحوال الق تة" 

5 أن المسائل والأحكام المتعلقة بالزوجين وحقوقهما وتعاملهما 
مع بعضهما منثورة في أبواب الأحوال الشخصية من الكتب الفقهية» 
مما يوجد شيئاً من الصعوبة في الاطلاع على المسألة المقصودة 
ومعرفة أصلها ودليلهاء وخصوصاً من غير المتخصصين في الفقه. 

ا أن معرفة الأحكام الفقهية عن طريق ضبط أصولها وضوابطها 
أيسر في سرعة الوصول إليها وضبط المسائل المتفرعة عن كل ضابط. 

4 أن استخراج الضوابط الجامعة أحد أنواع التأليف والمشاركة 
في خدمة العلم الشرعي الشريف» وله أهميته كما سيأتي الإشارة إليه 
في التمهيد. 
الدراسات السابقة: 


ذكرت في أسباب اختيار الموضوع عدم اطلاعي على دراسة 
متخصصة في هذا الموضوع» ومن المؤلفات التي وقفت عليها مما له 
شَبَهُ بهذا الموضوع كتاب (القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في 
فقه الأسرة) للدكتور محمد بن عبدالله بن عابد الصواط» المحاضر في 


)١(‏ ومن ذلك كتاب «مصادر النظام الإسلامي المرأة والأسرة في الإسلام» لعبدالجبار 
الرفاعي وإصدار مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» وكتاب «المرأة 
العربية والمجتمع في قرن» لكل من أماني صالح وزينب أبو المجد وهند مصطفى. 


هع د ا 

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في المملكة 
العربية السعودية» وهو كتاب مطبوع ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 
من إصدار مكتبة دار البيان عام 54757١هه‏ وأصله بحث لنيل درجة 
الماجستیر» وجرت مناقشته في تاريخ 9١519/1/1١هه‏ والكتاب 
يتكون من جزأين لطيفين» ومنهج المؤلف كما بيّنه في مقدمة كتابه 
يتلخص في تتبّع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
واستخراج الآلفاظ التي ذكرها للقاعدة الفقهية أو الضابط مما يتعلق 
بأبواب فقه الأسرة» وتوثيقها من كتب القواعد الفقهية ومدونات الفقه 
وغيرهاء ثم إيضاح الآلفاظ الغامضة في نص القاعدة» ووضع كتابه في 
مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة» وذكر في الباب الأول القواعد 
الفقهية المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب» وتضمن 
روسن عا ا على جي انها بالق اند لس ار 
وذَكّر في الباب الثاني القواعد والضوابط الفقهية الخاصة بأبواب 
فقه الأسرة» وجَعَله في ثلاثة فصول» وتضمن الفصل الأول القواعد 
الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة» وفي الفصل 
الثاني ضوابط كتاب النكاح» وفي الفصل الثالث ضوابط بقية أبواب 
فقه الأسرة في الطلاق واللعان والعدد والرضاع والنفقات والحضانة 
ويلحظ في هذا الكتاب القيّم أنه محصور بما أورده شيخ الإسلام ابن 
تا رحمه اة هال ماروا افد فاط نتيا كرا 
الفن» أما هذا البحث فيقوم على استخراج الضوابط وصياغتها دون 
الد يمؤلف أو مو لف» كما آل كاب (القر اغد والضوابظ الفقهية عن 


ابن تيمية في فقه الأسرة) عام في أبواب فقه الأسرة من نكاح وطلاق 
ورضاع ولعان ونفقات ونحو ذلك» ولم يتعرض لضوابط فقهية تنظم 
علاقة الووسيين فعا ييتهما أما هذا البحث فاط الضوغ غل ما 
يضبط علاقة الزوجين مع بعضهما. 


منهيج البحث: 


بعد اختيار الموضوع الذي قيّدنّهِ بالضوابط الفقهية في العلاقة بين 
الزوجين_دون الاستطراد فيما يتعلق بالآولاد وغيرهم مماله ارتباط 
بالزوجين ودورهما في الحياة الأسرية- شرعتٌ في تتبّع المسائل 
الفقهية في أبواب النكاح والطلاق والنفقات وما يتعلق بذلك من 
الأحكام المُنظّمة للأسرة في كتب الفقه في المذاهب الأربعة (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية) والتي اصطّلح على تسميتها بمسائل 
الأحوال الشخصية» ثم استخرجتٌ منها عدداً من الضوابط؛ منها ما 
ورد بنصّهء وهذا نادر» ومنها ما قمت بصياغته بعبارة موجزة منضبطة 
-حسب استطاعتي-» ثم استدللت للضابط بما يناسب من أدلة القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والآثار وغير ذلك من 
الأدلة المعتبرة» ثم جمعت مسائل فقهية فرعية تندرج تحت الضابطء 
وضممتٌ كل مسألة إلى ضابطها الذي تدخل تحته لتكون تطبيقاتٍ 

وبعد ذلك تحصّل لدي عدد من الضوابط وأدلتها المُثبتة لها 
والتطبيقات الفرعية عليهاء فقمت بترتيبها وتنظيمها لتكون عماداً لهذا 


هه ف ات 
البحث الذي رأيت أن تكون خطته مبنية على مقدمة وتمهيد وثلاثة 
أبواب» تضمّن الباب الأول الضوابط المشتركة بين الزوجين» وحوى 
هذا الباب سبعة ضوابط في سبعة فصول» وخصّصت الباب الثاني 
للضوابط المتعلقة بالزوج بصفة أخص» وحوى هذا الباب أربعة 
ضوابط في أربعة فصول» وجعلتٌ الباب الثالث خاصاً بالضوابط التي 
تتعلق بالزوجة بصفة أخص» وحوى هذا الباب ستة ضوابط في ستة 
فصولء والعبرة في ذلك بالجانب الأغلبي» ويشتمل كل فصل على 
ثلاثة مباحث: 

أولها: شرح الضابط شرحاً مختصراً يوضح المراد به وثانيها: ذكر 
الآدلة الشرعية للضابط من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة 
وغيرهاء وثالثها: ذكر التطبيقات الفقهية للضابط» بحيث يكون لكل 
مسآلة فقهية مطلبٌ أَوَضحٌ فيه عدوان المسألة واستع رضن آراء الفتهاء 
فيها مع بيان الراجح من الأقوال في حال وجود الخلاف غالبا 
والمعتبر في الترجيح ما تشهد به الأصول والأدلة الشرعية حسب 
قواعد الترجيح المقررة لدى أهل العلم» وقد اختصرثٌ كثيراً مما 
تضمنه أصل البحث عند الحديث عن التطبيقات الفقهية للضابط مكتفياً 
بالإشارة إلى أهم المسائل وعلاقتها بالضابط وخلاصة الكلام حولها. 

وقدّمتُ بين يدي البحث تمهيداً للتعريف بالقواعد والضوابط 
الفقهية وأهميتها وفائدتها» وييّنث المراد بمفردات غتوان البحت؛ 
والمقصود الأصل فيه. 


وأحمد الله تعالى وأشكره على ما أولى وأجزل من النعم» وأسأله 
جَيَجا أن يمنّ علي بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقني إلى 
الانتظام في سلك طلبة العلم والمتتسبين إلى الفقه؛ وأن يجعلني 
وإخوان ني المسلمين ممن قال فيهم عَِإِنََيَِوسَء: («مَن يرد اللَّهُبِهِ خَيْرًا 
ار ِقََهْهُ فِي الدَّينِ))”". 

ا ل 
علاه التوفيق والسداد لصالح القول والعمل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الرياض 
dhsh888@gmail.com‏ 
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الميحث الأول 
بيان أهمية عقد الزوجية ومكانته فى الشريعة الإسلامية 


إن الله تعالى خخلق هذا الكون وجعل فيه سنا متنوغة» ومن هذه الستن 
سنة الزوجية» وهي لا تقتصر على نوع دون آخرء بل تشمل كل الكائنات» 
وقد بين الله تعالى هذه السنة في العديد من الآيات» منها ما يتعلق 
بالحيوان كقوله تعالى: وتيا ا ت الان ل 
فل كدر NN‏ انك هع E‏ 
َون يلم إن ڪر صرق © 0 ومنها ما يتعلق بالنبات» كما في 
قوله تعالى: 59 هوَألرِى مدا ل َل فی یی وای وين کل ا ا 
فبا رجن اين عى آَل يمان فى دلت ك کټ قوم يمون © 4" 
وقوله تعالي: ای عل ےر الي تاراق لک فیا شلا ار من 
الما E‏ به | روجا ن ات سی © 4^ وقوله تعالى: اوک یروا 

إل رض کر آنا فیا عن کل رج كِب 4 بل نص عل على أن الزوجية 
سنة في المخلوقات» قال تعالى: «سْبَحَنَ اى حَكَقَ الْأَرَوجَ كلها 
مما تت الْاَضُ ون امه ويا لا يكوت @ 4 وقال تعالى: 
وين ڪل َىَءٍ حَلَقَنَا ون4 . قال الإمام ابن كثير 
رحمه الله تعالى: «أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض» وليل 
ونهار» وشمس وقمرء وبر وبحر» وضياء وظلام» وإيمان وكفر» وموت 
وحياة» وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات والنباتات» ولهذا 


.)۳( (؟) سورة الرعده الآية‎ .)١517( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الشعراءء الآية‎ )٤( .)01( سورة طه» الآية‎ )۳( 
.)59( سورة الذاريات» الآية‎ (0 .)١١( سورة يس» الآية‎ 2) 


ال أي لشلموا أن الخالق واعد لاشريك له ومن 
ذلك الإنسان» فقد خلقه الله أيضاً من زوجينء كما في قوله تعالى: يام 
الاس اتقو ربك E O‏ ل و eg‏ ا 
ونس 4 وقوله تعالى: نهر حَقَ رجن لكر لان ت4 
ومن لوازم الزوجية اجتماع الزوجين مقتضى الزوجية ولازمها 
وتحصيل المراد من الزواج» وذلك يحصل بعقد الزواج» الذي يجتمع 
بموجبه ذكر وأنثى ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً له ثمراته وآثاره. 

وقد وغُبٍ القرآن الكريم في الزواج في آياتٍ شتى» فتارة يرد ذلك 
بصيغة الأمر» كما في قوله تعالی: رانک لاب یکر سلو من جاک 
اماڪ إن يكوأ مرا ينه آله عن مضيو أله وع علي 24 
وتارة يصف الزوجة بالسكن» كما في قوله تعالى: هو ای لق من 
یں دو وَجَعَلَ متا روجا لڪ إِلِيّهَا 4 وذكر سبحانه أنه جعل 
بين الزوجين مودة ورحمةء كما في قوله تعالى: وهن ءاي أن حَأَقٌ 
فر ةق للك انوج اهتخا SR Ee‏ وني فلار 
وفي هذا المعنى يقول سبحانه: #هُّنَ لباس ڪر َا لاش 2 4 
ولهذا قيل: ”لا ألفة بين رَوْجِين أعظم مما بين الزوجين»”"» وتارة يذكر 
القرآن الكريم أنبياء الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم بأنه جعل لهم 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 5 17).  :)1(‏ سنورة التساء» الآية (1): 


(۳) سورة النجم الآية (46). )٤(‏ سورة النورء الآية (7"57). 
(5) سورة الأعراف» الآية .)١149(‏ (5) سورة الروم» الآية .)١١(‏ 


(۷) سورة البقرة» الآية .)١41/(‏ (۸) تفسير ابن كثير (۳/ 0170). 


هده كاه 
أزواجاً وذرية» قال تعالى: «وَلَدَ أرَسَلتا رسلا ش بيك مَجَعَلَْا لر رويك 
وَدْرَيََ 4 فالزوجية آية من آيات الله سبحانه» قال تعالى: #وَيِنَ دَايكيَهِ 
أن ڪي سفر قن اشک ويا اشڪر ايها َمل كر هو 
وَيَحْمَةَ إِنَّ ف ذلك ليت لوم ته ووت © 4 إذ إن المرأة بعد 
عقد نكاحها تترك أبويها وإخوانها وسائر أهلهاء وتنتقل إلى صحبة رجل 
غريب عنهاء تفضي إليه يفضي إليهاء تقاسمه السراء والضراء وتكون 
زوجة له» ويكون زوجاً لهاء تسكن إليه ويسكن إليهاء ويكون بينهما من 
المودة والرحمة أقوى من كل ما يكون بين ذوي القربى» فسبحان الحكيم 
العليم. ولما لهذه العلاقة الزوجية من أهمية وأثر لم يترك الشارع الحكيم 
هذه العلاقة دون توجيه وبيان لما يجب على كل طرف نحو الآخرء 
وإيضاح ما يمليه هذا الاقتران من حقوق كي يسعد الزوجان ويهنئا في 
حياتهماء بل ورد في الشريعة الإسلامية بيان هذه الحقوق والواجبات 
المتبادلة بين الطرفين؛ كيلا تنحرف الأسرة عن المسار الصحيح» ولا 
ريب أنه بانحراف الأسرة عن جادتها السوية ينحرف جزء من المجتمع» 
ونا المجتمع إلا مجموعة أصرفالآسرة هي النواة للمجتمخ» وهي التي 
تشكل سداه ولحمته وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع» وبفسادها يفسد. 
وللمنزلة التي تحتلها العلاقة الزوجية جاء في الشريعة الإسلامية بيان 
الأحكام المنظمة للأسرة وأفرادها. 


رإذ المتامل في آبات القرآن الكزيم يجد أن القرآن الكريم قد اعت 
بالعلاقات الزوجية وأحكامها أيما عناية» ولم تخل مرحلة من مراحل 


.)؟١( سورة الرعدء الآية (/7). (۲) سورة الروم» الآية‎ )١( 


١ Di 
3-5 1 


تكوّن الأسرة من توجيه رباني وهدي قرآني» وقد حوى القرآن الكريم 
من التشريعات والأحكام المنظّمة للأسرة وأمورها الشيء الكثير. 

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكثير من 
الآيات والأحاديث في مشروعية الزواج وبيان أحكامه» واعتنى الفقهاء 
بذلك في مصنفاتهم أيما عناية» فقد خصصوا للنكاح وأحكامه مكاناً 
رحبا فصَّلوا فيه أحكامه. وأوضحوا مقاصده وآثاره. 

والنكاح مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: 
انما طاب كرح السا تق ولت وم 74 ولا ورد ذكر النساء 
التي يحرم التزوج منهن في سورة النساء قال الله تعالى بعد ذلك: 
RR CE ART‏ َصِنِينَ عر عر مُسَلفِحِنَ 4 
والنكاح من سنن المرسلين؛ قال الله الى 2 ا را 
َك E‏ ودريَةً 4(« وتزوج النبي اهيوسا وذكر أن 
الزواج من سنته» وفي الصحيحين عن أنس بن مالك نة قال: جاء 
الاه رمط إلى رتا و البى و وار ا عن عيادة النبي 
انرس فلما أخبروا كأنهم تقَالُوهاء فقالوا: ران تحن من الي 
صَآلدَعيِدوَسر؟ ! قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما 
أنا فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
ار أنا ا أبداًء فجاء رسول الله دوجا 


کو اع لا چ عع 


إليهم فقال: داخم لين قُلَثَمْ ذا وَكَذاء َم ًالله ني خشاك لله 


)١(‏ سورة النساءء الآية (7). (؟) سورة النساءء الآية (5؟). 
(۳) سورة الرعدء الآية (78). 


ص ا ا 31 تاف 


لَكِنّى أَمْ وم وَأَمْطِرٌ وَأصَنّي وََرْفُدُ وَأَنرَوّجُ النّسَاء فَمَنْ 
الل ل ميم مات عدن 
ورغب فيه» فقال : (ا معد مَعْشَرَ الشاب مَنِ اشتطًاع البَاءة كيروج فإ 
أَعَضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنْ لِْمَرْج» وَمَنْلَمْ يَسمَطِعْ قعل بالصّوْم إن لَه 
وجََاء))”". وقال عََواصَكمْوَاتَكم : «تزوّجُواء فَإِنّي مُكَائِرٌ بكم الأمَم م يوم 
القِيَامَة مَة))» وأجمعت الأمة على مشروعية النكاح. 
ومن رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن شرع لهم النكاح لما فيه من 
ا ترات وداه ربو رلك فيان 
١-حفظٌ‏ کل من الزوجين و صيانته» وإعفافٌ الفروج وإحصانّها 
وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية 
يم أخلاقها ويذهب مروءتهاء ففي الحديث السابق ذكره: ((يَا 
تدك ال به كن ن اطع المَاءَةَ َرَو َه عض لِلْبَصَر زا 
لزج ومن لَمْيَسْمَِعْفَعََبالصوْم َة َه وجاء)» ومعلوم أن غريزة 
الشهوة والميل إلى الجنس الآخر أمرٌ فطريٌّ جُبل عليه البشرء ولو لم 
يشرع الله تعالى النكاح لتصريف هذه الغريزة لكان في ذلك عنت 
ومشقة على العباد. 
١‏ استمتاع كل من الزوجين بالآخر وانتفاعه بما يجب له من 
حقوق و عشرة» فالرجل يكفل المرأة و يقوم بنفقاتها من طعام وشراب 
3 ارب لكاي فى امح ارق 1 موسا قي ص 0810 


(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (2077). ومسلم في «(صحيحه» رقم 
.)35-١5٠:0(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم »)۲٠٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
(2, والنسائي في «المجتبى» رقم (۳۲۲۷). 


ومسكن ولباسن e‏ قال الله تعالى: اد e NE‏ 
يما فصل أله بحصي ضرعل بغ ويا 0-0 من أمَولِهِمَ 4 وقال النبي 
مايرم : ((وَلَمُنَّ عليكم رهن و سونهرً ee‏ والمرأة 
تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية و إصلاح 
وتعاهدٍ للأولاد وحفظ لمال زوجهاء في الصحيحين عنه صَِإَنءَلِوَسَرَ 
أندقال:؟ الک راا راا على ينث با ورتب وه مغر ع 
۳ حصول السكن والأنس والراحة النفسية بين الزوجين» قال 
الله تعالی: رین يما ڪل معن شيك روا سكو الها 
ولڪ م مَوْدَهوَيَجمَة94» وقال تعالى: #هْوَأرِى حلق من نض 
وَحِدَوَ وَجَعَلَ متها روجا شى ليها 4 قال ابن كثير: «أي: ليألفها 
وپسکن تھا 
4- إحكام الصلة بين الأسر والقبائل» فكم من أسرتين متباعدتين لا 
تعرف إحداهما الأخرى» وبالزواج حصل التقارب والتعارف والاتصال 
لي el‏ قال سْبَحََةويدالَ: # وهو 
ایغ ا بريه 4 


.)7”5( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲( أخر جه مسلم في (اصحيحه) رقم (۱-۱۲۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه)» رقم »)۲٥٥٤(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
(۱۸۹-). 

(5) سورة الروم الآية .)5١1(‏ (5) سورة الطلاق» الآية (5). 

(5) تفسير ابن كثير (۳/ .)٥۲١‏ (1)90 سورة الفرقان الآية(84): 


دكي المرك البقيون فا لاد رودم 


١‏ بقاء النوع الإنساني على وجه سایپ وار يشي تسان ع 
الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة» فإن التكاح سبب للنسل 
الذي يحصل به بقاء الإنسانء قال الله تعالى: يابا الاس نوأ بك 
E O ERE‏ 014 
ولولا النكاح للزم أحد آمرين» إما فناء الإنسان, أو وجود إنسان ناشئ 
من سفاح لا يعرف له أصل و لا يقوم على أخلاق. 

1 تحصيل الأولاد الذين هم زينة الحياة الدنياء قال الله تعالى: 
لمال أبن ية ية ادنا 4 وفي نعمة الولد مصالح كثيرة 
للرالدين: إذ بهم تنم السعادة الدنيوية» ويستهين بهم الرالدان فى 
حاجاتهماء ويستفيدان من دعائهما من بعدهماء قال صَإَتَاعَيوْسة: ((إذَا 
E‏ : لان صَدَكَةٍ اريت وعم 
ينتفع ب به ِ وَلَدِ ف ا 

لا تكثير غذذ المسلمين وتقويتهم» وهو مقصد شرعي جاءت 
الست بالا كاك عليه فع نل بن سار قال جاء ر جل إلى 
النبي اهيوسا فقال: إن أصبت اعرا ذات حسب وجمال» وإنها لا 
تلد أفأتروجها؟ قال: ((لا))» ثم أتاه الثانية فتهاه؛ ثم أتاه الثالثة» فقال: 
راحو لقاو ER‏ بام الام “ا 


.)55( سورة الكهف» الآية‎ )۲( .)١( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۳) أخرجه مسلم في (اصحيحه) رقم .)١1-15711(‏ 
() سبق تخريجه ص .)5١(‏ 


الك نت 2 
ا # اا 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق ذكر جكم النكاح 
وفوائده وتفضيل النكاح والانشغال به على نوافل العبادات: «استدل 
-على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة-بأن الله تعالى عَتَبلٌ 
اختار النكاح لأنبيائه ورسله» واقتطع من زمن كليمه -يعني موسى 
كالم عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة» ومعلوم مقدار هذه 
السنين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيه محمد صااله ووس 
أفضل الأشياء» فلم يحب له ترك النكاح» بل زوّجه بتسع» ولا هدي 
فوق هدیه). ثم قال رحمه الله تعالى: «ولو لم يكن فيه إلا سرور 
النبي عِإَتَعَيوَسدَ يوم المباهاة بأمته» ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد 
أنه لا ينقطع عمله بموته» ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من 
يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة» ولو لم يكن فيه إل غض بصره 
وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى» ولو لم يكن فيه 
إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرهاء فهو 
في لذّاتهه وصحائفٌ حسناته تتزايد» ولو لم يكن فيه إلا ما يشاب عليه 
من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيهاء ولولم 
يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام» ولو لم يكن 
فيه إلا تعرّضْه لبناتٍء إذا صبر عليه وأحسن إليهنَ كن له سترأ من 
النار» ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدَّمِ له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله 
الله بهما الجنة» ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له» وذكر قوله 
ََعبوَسَة: «ثلاثةٌ حن على الله عونهم : المجاهدُ في سبيل اللي 


حك ان52 


َالْمُكَائَبٌ الذي يريدٌ الأداء . والناكحٌ الذي يُرِيدٌ العفافت))7" أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن). انتهى كلامه رحمه الله تعالى”". 
وبالجملة فإن القرآن الكريم اعتنى بالأسرة وبين أهم أحكامها 
وآدابهاء وفي السنة النبوية المطهرة أضعاف ما في القرآن الكريم من 
البيان والتفصيل في هذا الشأن» مما يشعرنا بعناية الإسلام بالأسرة 
واعافه اها 
استعراض أحكام النكاح والطلاق والعشرة بين الزوجين ونحو ذلك. 
المبحث الثانى 
تعريف الضوابط الفقهية لغة واصطلاحا 
مصطلح الضوابط الفقهية مركّبٌ من كلمتين» وفيما يلي أعرّف 
بكل كلمة منهماء ثم أعرج إلى بيان هذا المصطلح مركبا. 
أ/ الضوابط: جمع ضابطء والضابط في اللغة مأخوذ من الحفظ 
والإحكام والإتقان: 
قال في الصحاح في الل : «ضبط الشيء: حفظه بالحزم. 
و 5 
والرجل ضابطء أي حازم). 
000 أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (223155. والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
«(o ¥)‏ والنسائي في «المجتبی» رقم (۳۲۱۸))» و رقم (۳۱۲۰)» وابن ماجه 
في «سننه» رقم (4١ه5).‏ 


(۲( بدائع الفوائد لابن القيم (۳/ °( 
)۳( الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري ٠ /١(‏ °( 


التَمْهِيدُ حت م2 


2 


وقال في لسان العرب”©: «ضبط: الصَّبْط: لزوم الشيء وحَبْسُ 
ضَبَط عليه وضَبَطّه يَضْبُّط ضَبْطاً و ضَباطةً» وقال الليث: لض لضَّبْطْ لزومٌ 
شيء لا يفارقه في كل شيء» و ضَبْط الشيء جفظه بالحزم» والرجل 
ضابط أي حازمٌ). 

وفى المعجم الوط «الضبط إحكام الشىء اتقانه»). 
ب/ الفقه: والفقه فى اللغة: 


قال في لسان العرب””: «(فقه) الفقهُ العلم بالشيء والفهمٌ له 
وغلبَ على عِلّم الدين لسيادته وشرفه وفَضْلِه على سائر أنواع العلم». 
وقال في مقاييس اللغة : «(فقه) الفاء والقاف والهاء صل واحد 
سح يدل على إدراكِ الشَّيء والعِلّم به. تقول: فَقِهْتٌ الحديث 
َقَهُه. وکل عِلم بشيء فهو ف . يقولون: لا يفقه ولا ينقه ثم اخقّصٌ 
د افقيه وأنديتك 
الشيء إذا بيه لك». 
أما في الاصطلاح» ففيه تعريفات كثيرة» منها تعريف ابن اللحام 
الحنبلي «هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالا قد لا :. 


.)” ٠ /۷( لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط .)٥١۳ /١(‏ (۳) لسان العرب (۱۳/ .)٥۲۲‏ 

(:) معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (5/ .)٤٤١‏ 

)٥(‏ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام لعلي بن عباس البعلي 
الحنبلي ص (5). 


مح ا اا اا 


وقال القونوي”": «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية» وبوجه آخر: الفقه علم مستنبط يعرف منه أحكام الدين». 
واشتهر تعريف الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة 
من أدلتها التفصيلية»)(". 
ج/ حدٌ الضابط الفقهي في الاصطلاح: 


مصطلح الضابط الفقهي يرد كثيراً مع مصطلح القاعدة الفقهية 
وبينهما ارتباط وثيق» وللعلماء فى علاقة الضابط بالقاعدة ثلاثة آراء: 


ا الرأي الأول: أن مصطلح الضابط مرادف للقاعدة» أي أنهما بمعنى 
واحد» وذهب إلى ذلك عدد من العلماء السشابقين والمعاصرين. منهم 
الكمال ابن الهمام» وأبو العباس المنجورء والنابلسي"» وأخذ بهذا الرأي 
من المعاصرين الدكتور محمد الروك والدكتور محمد الزحيلي”". 


)١(‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن عبد الله بن 
أمير على القونوي ص (008. 

9 ااا ت لان 00 

(۳) نقلَا من القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة لمحمد بن 
عبدالله الصواط .)45/١(‏ وانظر: التقرير والتحبير في شرح التحريء لابن أمير 
الحاج (۲۹/۱). 

(6) قواعد الفقه الإسلامى من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف 
للقاضى غبدالوماب العدادي المالكى نس 00( وال رر محمد الروك 
م علماء المشرت. ۰ ۰ 

.)١19( النظريات الفقهية د. محمد مصطفى الزحيلي ص‎ )٥( 


« الرأي الثاني: أن مصطلح الضابط أوسع من مصطلح القاعدة 
الفقهية» وهذا رأي نسبه الحموي إلى بعض المحققين. 
# الرأى الثالث: ومفاده التفريق بين القاعدة والضابطء فالقاعدة 


تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحد. 


وهذا قول جمهور العلماء”"» وهو ما استقر عليه اصطلاح أرباب 


هذا العلم. 


ومن تعريفاتهم للضابط الفقهي: 


١‏ تعريف الزركشي: «ما اختص بباب واحد» وقصد به نظم صور 


متشابهة)". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي 
الحموي (0/5). 

منهم: تاج الدين ابن السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ ١١)ء‏ والسيوطي في الأشباه 
والنظائر في النحو /١(‏ 94)» وابن نجيم في الأشباه والنظائر ص (۱۹۲)» والفتوحي 
في شرح الكوكب المنير /١(‏ 07*0» والكفوي في الكليات ص (۷۲۸)ء والبناني في 
حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (۲/ »)٠١‏ والتهانوي في 
كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 6857 )» والفادانى فى الفوائد الجنية .)٠١ 0 /١(‏ وإلى 
تلك كفي أا أغليه المعاص اتف الظريات والقواغه ى اله ال ساي 
للنكور غبدالوهاب أب وسليماة عن (0) القع الدرابى لفقي القواعد للمقري 
للدكتور أحمد ابن حميد »23١87/١(‏ والقسم الدراسي من كتاب المجموع المذهب 
للدكتور محمد الشريف (۱/ 2077-77 والقسم الدراسي من كتاب القواعد للحصني 
للدكتور عبدالرحمن الشعلان» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد 
صدقي البورنو ص »)۲٤(‏ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ص .)0١٠(‏ 

تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي (۳/ 57) نقلًا من القواعد 
الفقهية للباحسين ص (۰). 


حك اغلاز کون 


1 تعريف تاج الدين ابن السبكي: «الغالب فيما اختص بباب 
وقصد به َم صّور متشابهة أن يُسمّى ضابطا». 
۳ تعريف محمد السواط: «قضية كلية فقهية منطبقة على فروع 


5- تعريف للدكتور يعقوب الباحسين: «كل ما يحصر جزئيات 
مر معیں. . 

4 وتعريف آخر له أيضاً: «ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع 
واحد» غير مُلتقت فيها إلى معنى جامع مور 


1 تعريف الخادمي”: «هي كل ما يحصر جزئيات فقهية واردة في 


باب فقهئ واحد)” . 
جزئياته الواقعة فى باب فقهى واحد". 

والذي أميل إليه من هذه التعريفات التعريف الثانى» وهو أن 
الضابط الفقهي «قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب). 


.)١١ /١( الأشباه والنظائر لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي‎ )١( 

(۲) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية فى فقه الأسرة لمحمد بن عبدالله 
الصسواط ٠‏ (45/5), ۰ 

(۳) القواعد الفقهية للباحسين ص .)٦١(‏ (5) المرجع السابق. 

(9) نور الدين بن مختار الخادمى» من علماء تونس. 

0( علم القواعد الشرعية للخادمي ص (738). 

(۷) المرجع السابق ص (778). 


وة قَضْرٌ الضابط الفقهي على أنه «قضية كلية تنطبق على جزئياتها 
التي هي من باب واحد» هو الإطلاقٌ الغالب على الضوابط» كما دك 
ابن السبکي» ول يمثل كَّ الإطلاقات”» فهناك استعمالاات الخرف 
للضابط ذكرها الفقهاء. منها: 

-١‏ تعريف الشىء» ومثاله «ضابط العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين 
الميت ا" 

"- المعيار الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعانى فى 
الشيء» كقولهم: «ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف...)". 

أقسام الشيء. أو تقاسيمه» ومثاله: 


داهاذكرة ابن السكى فى الأشباه والنظاتف 29 «ضابط مسائل 
الخلع: فإن منها ما يقع الطلاق فيه بالمسمى. ومنها: ما يقع بمهر 
المثل. ومنها: ما يقع رجعيًا. ومنها: ما لا يقع أصلا». 
- وما ذكره السيوطي: «ضابط الولي في الإجبار أقسام: أحدها...)“. 
لوطه _طادون الصابط عي ا 
ضابطا » كقول السيوطي”': «ضابط: ليس ناما #ظاغر لا سا 
المستعيل :و المفكير كر بميقالطة طاهر مي ع 
)١(‏ القواعد الفقهية للباحسين ص (255» والأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ .)٠٤‏ 
(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي (۲/ .)١٤‏ 
(۳) أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي .)١١9/1١(‏ 
(5:) الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي ٠7" /١(‏ 5). 
(5) الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ص .)٤١٥(‏ 
(5) المرجع السابق ص (577). 


دك ا#افالتوة دود 
الملبحث الثالث 
الفرق بين القواعد والضوابط الفقهية 

لبيان الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط نحتاج إلى تعريف القاعدة 
الفقيينة» حبك إن الضابط الفقيى أخص من القاعدة النقبية ويمتك 
القاعدة فى اللغة: 

قال فى المقاييس ؛ ااقواغد البيث أساسيةة. 

وفي لسان العرب”": «القاعدة: أصل الأس» و القَواعِدُ: الأساسٌء 
وقواغد البيث أساسه». 

فظاهرٌ من هذا المعنى اللغوي للقاعدة أنها تكون أساساً لبناء 
الأشياء عليها كما يكون الأساس في البناء» وكما يوضع الهودج على 
قواعده الأربع. 

وقال في المصباح المنير": «(قواعد) البيت أساسه. الواحدة 
۶ د 2 رعو ع 
(قاعدة) و(القاعدة) في الاصطلاح بمعلى الضابط وهي الأمر الكلي 
المنطبق على جميع جزثياته». 


.)١٠١9 /5( معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا‎ )١( 
لسان العرب (1//9ه7).‎ )۲( 
.)ه٠١ (؟/‎ 


والقاعدة في الاصطلاح: 

ورد لها عدة تعريفات» منها: 

١‏ تعريف الجرجاني: «قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها»""'. 

١‏ تعريف الطوفى «هى القضايا الكلية التى يعرف بالنظر فيها 
قضايا جزئية)7". 

"- وفي شرح الكوكب المنير: «(صور كلية تنطبق كل واحدة منها 
على تترفياقها العى دحا 

5- وقيل: «الضابط الكلي الذي تندرج تحته جزكبات المسائل) , 

ا ا ا 

وسائر المعاني العقلية العامة وأ من العقود وجملة الضوابط الفنقهية 
الخاصة)©. 

-١‏ تعريف شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي بأنها 
احكم أكثري و ينطبق على أكثر جزئياته» لتعرف أحكامها منه)2". 


.)۲۱۹/۱( التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري .)١١١ /١(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار ص (5 5- 55). 

() الدليل الماهر الناصح نقلا من القواعد والضوابط الفقهية للحصين .)09/١(‏ 

(5) القواعد لبي عبدالله محمد بن محمد المقري بتحقيق د. أحمد بن عبدالله ابن 
جوا آم ا 

(7) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري ١ /١(‏ 0). 


حك اکر افون 


وقدعرّفها عدد من العلماء المعاصرين بتعريفات متقاربة» منها: 

١‏ تعريف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا: «القواعد: أصول فقهية 
كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في 
الحوادث التى تدخل تحت موضوعها)”"'. 

-١‏ وعرّفها الدكتور علي الندوي بتعريفين: الأول «أنها حكم شرعي 
في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها»”"». والتعريف الثاني 
له: «أصل فقهيٌ كَل يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة 
58 القضايا التي تدخل تحت موضوعه)”". 

۳ وعرّفها الدكتور أحمد بن عبدالله ابن حميد بأنها: «حكم أغلبي 
يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة). 

٤‏ وعرفها الدكتور يعقوب الباحسين بأنها: «(قضية فقهية كلية 
جزثياتها قضايا فقهية كلية)©. 

٥‏ وعرفها عبدالسلام الحصين بأنها: «قضية كلية فقهية» أو حكم 
كلي فقهي)"". 

5 وقد حاول بعض المعاصرين تحديد عناصر وسمات للقاعدة 
يمكن تمييز القواعد من خلالهاء هن تلك العتاصر والسمات؟ 
)١(‏ مقدمة شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا بتعليق مصطفى بن أحمد 

الزرقا ص (4). 

(۲) القواعد الفقهية للدكتور علي بن أحمد الندوي ص (57). 
(۳) القواعد الفقهية ص (55). (5) مقدمة تحقيق القواعد للمقري .)١٠١//١(‏ 
e (5)‏ 0( م مه ضر 


والقواغه وا النقهية للدكتور يعقوب E‏ س( 


أو الا بابو رع ر كون القامد تقتعال على ك جام لكر 
من الفروع بحيث يجعلها تندرج فيها بقوته وسريانه عليها. 

وإلى ذلك أشار أبو البقاء الكفوي في تعريفه للقاعدة بأنها: (قضية 
كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها»'. 

ثانياً: الاطّراد أو الأغلبية: بمعنى التتابع والاستمرار والجريان» 
فالآصل في حقيقة القاعدة أنها تنطبق على كل جزئياتها دون تخلف 
أي جزئية منهاء وربما تخلف هذا العنصر أي الاطراد فتنتقل إلى مرتبة 
الأغلبية» أي أنها تنطبق على أغلب جزئياتها لا على كلها. 

ثالغاً: التجريد: بمعنى «أن تكون القاعدة مشتملة على حكم مجرد 
عن الارتباط بجزئية بعينهاء وبعبارة أخرى: أن يكون الحكم الذي تقوم 
على أساسه القاعدة موضوعيا جامعاً مستوعبا صالحا للانطباق على 
كل أو أغلب الجزئيات المعلولة بعلته من غير أن يكون خاصاً ببعضها 
دون بعض)”". 

ومما سبق من تعريفات للقاعدة الفقهية وتعريفات للضابط الفقهي 
يمكن القول بأن أبرز فارق بينهما: أن القاعدة تجمع فروعاً كثيرة من 
أبواب فقهية كثيرة» بينما الضابط يختص بكونه يجمع مسائل فرعية في 
باب واحدء قال ابن نجيم: «والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة 
تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحد» هذا 
هو الأصل». 


.)١١55( الكليات لأبي البقاء الكفوي ص‎ )١( 
.)0 نظرية التقعيد الفقهي ص (57). (۳) غمز عيون البصائر (؟/‎ )1( 


دع اادد 

وقال تاج الدين ابن البعيكى: «الغالب فيما اختص بياب» وقصد به 
ْم صور متشابهة أن تسه ضَابطً)20. 

وقال الزركشي: «ما لا يخص باباً من أبواب الفقه يسمى القاعدة 

وقال جلال الدين السيوطي”": «إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب 
شتى والضابط يجمع فروعاً من باب واحد). 

المبحث الرابع 
بيان فائدة معرفة الضوابط الفقهية عموما 

قال الزركشي”": «واعلم أن الفقه أنواع: أحدها: معرفة أحكام 
الحوادث نصاً واستنباطاًء الثاني: معرفة الجمع والفرق» الثالث: 
بناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحدء الرابع: 
المطارحات: وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقيح الآذهان» الخامس: 
المغالطات» السادس: الممتحنات» السابع: الألغاز الثامن: الحيل» 
التاسع: معرفة الأفراد وهو معرفة مالكل من الأصحاب من الأوجه 
القريبة» العاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جموعاً والقواعد التي ترد 


.)7١ /1١( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) تشنيف المسامع القسم الثاني ص )4١4(‏ نلا من القواعد الفقهية للباحسين ص (50). 

(۳) الأشباه والنظائر فى النحو /١(‏ ۷) نقلا من القواعد الفقهية للباحسين ص .)5١(‏ 

(4) وانظر: علم القواعد الشرعية للخادمي ص (۲۷۳)ء والقواعد الفقهية لعلي أحمد 
الندوي ص (2)065-55.» القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص .)6١(‏ 

)٥(‏ المنثور )72١-1١ /١(‏ بتصرف يسير. 


چ 
13 


الْتَمْقِيدُ حت م 


2 


إليها أصولا وفروعاء وهذا أنفعها وأعمّها وأكملها وأتمهاء وبه يرتقي 
الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الجهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة». 

وقال أيض”"©: «ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين 
المتحدة هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى جكم العدد 
التي وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين 
اين إجمالي تقرف إليه الفس؛ وتفصيلي تسكن إليدا: 

وقال الدكتور محمد الروكي: «والاهتمام بالقواعد الفقهية على 
مستوى تجريدها من مظانهاء ثم دراستها وربطها بفروعها يعتبر خطوة 
مهمة وأساسية في تعميق البحث الفقهي وتطوير منهجه في عرض 
المادة الفقهية والعمل على النهوض بالفقه الإسلامي إلى مستوى 
التنظير وتأصيل فروعه)". 

وقال الدكتور نور الدين الخادمي في بيان أهمية الضوابط الفقهية: 
«مما سبق ذكره تكون الضوابط الفقهية فنَاً شرعياً له أهميته وفائدته في 
مجالات علمية وشرعية كثيرة» كمجال البحث والتأليف والتر جيح» 
وكمجال القضاء والإفتاء والتفقه» وكمجال التقعيد والتأصيل والتنظير 
وغير ذلك» كما تكون هذه الضوابط نازعة نحو الاستقلال الجزئي 
أو الكلي عن القواعد الفقهية بالأساس» وعن بعض العلوم الشرعية 
الأخرىء كعلم الفقه وعلم الخلاف الفقهي وعلم الأصول وعلم 
المقاصد» وهذه الاستقلالية تستوجبها الضرورة العلمية البحثية 
هك (9) جرم 
(۲) في كتابه نظرية التقعيد الفقهي وأثره في اختلاف الفقهاء ص .)١8(‏ 


ودا اا اا 


المنهجية التي تجعل من التفرعات والتقسيمات العلمية أمراً له فوائده 
على مستوى ملازمة الدقة والعمق والإضافة»» وأشار إلى أن في ضَبْط 
الفروع الفقهية الواقعة في الباب الفقهي الواحد خيراً كثيراً وأثراً في 
فهم هذه الفروع واستيعابها وحسن تطبيقها""'. 

ونخلّص من ذلك إلى أن في دراسة القواعد والضوابط فوائد جمةء منها: 

١‏ معرفة الأحكام الكلية التي يندرج تحتها جمع كثير من فروع 
السا 

۲ المساعدة في فهم مسائل الباب الواحد برد فروعه ومسائله إلى 
غدة من القوابط يغبازاك سيرة: 

۳ مساعدة الفقيه بضبط كثير من مسائل المذهب أو الباب بقواعد 
وضوابط تجمعها. 

4- إبراز أهم الأحكام والقواعد والمبادئ الفقهية وتيسير فهمها 
لغير المتخصص» وهذه تفيد كثيراً في التعريف بمحاسن التشريع 
الإسلامي وإبراز معالمه. 

والمتأمل في الدراسات المعاصرة في مجال القواعد والضوابط 
الفقيية يلحظ أنيا اتخذت مسارات عة مها" : 

١‏ استخلاص القواعد الفقهية المعلّل بها في أمهات كتب الفقه. 

١‏ رصد القواعد الفقهية وإحصاؤها وترتيبها. 

ص ق اعد م بالدراسة: 


.)۲٥۹( في كتابه علم القواعد الشرعية ص‎ )١( 
:)١١( اانظر القواغد الققهية للباحسين عن (/4109)+ والمعاييز الجلية له أيضاً ض‎ )9( 


5- دراسة علم القواعد الفقهية دراسة نظرية وتاريخية مع التطبيقات 
في بعض الأحيان. 

4 محاولات وضع قواعد أو ضوابط في موضوعات معينة. 

رالحت الذى بين مجك غي لار وال “في السار 
الخامسء إذ هو محاولة لوضع ضوابط تضبط أبرز الأحكام المتعلقة 
بالعلاقة بين الزوجين وتنظمهاء وهي ضوابط استنبطها الباحث بعد 
استقراءٍ «متواضع» لآمّات كتب الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها. 

الميحث الخامس 

فائدة معرفة الضوابط الفقهية فى العلاقات الزوجية 

لعقد الزواج منزلته السامية في الشريعة الإسلامية» كما سبق 
الإشارة إليه» ولمّا كان النكاح بهذه المثابة شرّع الله تعالى له أحكاماً 
كثيرة تنظّم علاقة الزوجين مع بعضهما وتحفظ حقهما وتعينهما على 
الاستقرار وتحصيل المودة والسكينة المرجوة من تشريع النكاح. 

وحيث إن المسائل الفرعية المنظمة للعلاقة بين الزوجين كثيرة 
جداً لا تحصىء ويصعب الإحاطة بهاء فضلاً عن فهمها وتطبيقها لكل 
أحد» فإن وضع الضوابط التي تَنظِم هذه اللآلئ الوضاءة من الشرع 
المطهرء وتظّم الحياة الزوجية ببيان الأحكام الإجمالية والأصول 
العامة التي يندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية له فوائد كثيرة» منها: 


حك اکا غاد5 
١‏ مساعدة الزوجين في معرفة أبرز الأحكام التي تنظّم حياتهما 
وتبيّّن حقوقهماء وبقدر التزامهما الأحكامً والآدابَ الشرعية يكون أثر 
١‏ أن ذكر الضوابط العامة التي تنظّم علاقة الزوجين ببعضهما 
يغني عن تتبّع كل جزئية في الأحكام الواردة في العلاقات الزوجية. 
۳- المساهمة في إبراز الجانب المشرق مما حفل به الشرع الإسلامي 
الإسلامي اليوم يشهد حملات ضارية موجهة للمرأة المسلمة منادية 
شحريرهاة ومد أن الذين الاسام قن مقس ديا وأهائها: 

4- الإسهام في جانب مهم من جوانب الفقه يعين المؤلفين في 
شرح عنوان الرسالة: (الضوابط الفقهية فى العلاقات 
الزوجية) 

سبق بيان المراد بمصطلح «الضوابط الفقهية»» وأما الشطر الثاني 
من العنوان «العلاقات الزوجية» فيتكونان من كلمتين» وفيما يلي بيان 
المراد بهما. 

«العلاقات»: جمع علاقة. 


وحول هذه الكلمات جاءت التعريفات الآتية: 


قال في معجم المقايبس”©: «(علق) العين واللام والقاف أصل 
كبير صحيح يرجع إلى معنىّ واحد» وهو أن يناط الشََّيء بالشيء 
العالي» ثم يتسع الكلام فيه» والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه». 

وقال فى لسان العرى؟"؟: «علق بالشيىء عَلَقاً و عَلقَهُ: نشب فيه.. 
اقلق الحا كلق ال فى اك ى م اة اوا ا 
به عليهم مث علاقة المهر والعلاقةٌ المعلاق الذي 0 به الإناء». 

وفي المعجم الوسيط”": «(العلاقة) الصداقة والحب اللازم 
للقلب» وما تتبلغ به البهائم من الشجرء وما يكتفى به من العيش» وما 
تعلق به الإنسان من صناعة وغيرهاء (ج) علائق». 

وفى موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين: «العلاقة: 
eT‏ ما ينتقل الذهن بواسطته عن المعنى الحقيقي إلى 
المجازي» وهي في الأصل ما يعلق الشيئ بغيره» وأما بفتحها فهو 
تعلق الخصم بخصمه» والمحبّ بمحبوبه» كذا قيل» وفي القاموس: 
العلاقة بالكسر: الحبّ اللازم للقلب» وبالفتح المحبة ونحوها». 

وفي معجم مصطلح الأصول: «العلاقة -بفتح العين- تكون في 
الخصومة والحب» وتعني تعلق الخصم بخصمه والمحبٌ بمحبوبه» 
وبكسر العين هي ما تعلق الشيء بغيره» نحو علاقة السوط والقوس 


.)٩۸ /٤( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب »)7311١/1١١(‏ وانظر: مختار الصحاح ص (575). 

(©) المعجم الوسيط (۲/ .)٠١١‏ 

(:) موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين للدكتور رفيق العجم .)٥۹٦/١(‏ 
)0 معجم مصطلح الأصول لهيثم هلال ص .)۲٠۸(‏ 


حك اکا غ52 
هو مايكون من انتقال الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة. 

واقطلاحا: تعرف اا الضقة الظاع» المقه كبن محل المجاز 
وما تجوز به عنه لتكون رابطة بينهما مصححة للتجوز». 

وفي معجم مصطلحات أصول الفقه": «العلاقة: الارتباط. الأمر 
المشخ ذيبن الح كالعلية والإضافة». 

وفي معجم لغة الفقهاء'" «علاقة: بفتح العين في المعاني؛ وبکسر 
العين فى المحسوسات مصدرها علق ؛ الارتباط). 

نخلص من هذه التعريفات إلى أن لفظة العلاقة يراد بها أمورء 
متهن الازقناط بين ن وهو الم فى عدواة اله ا إن كا دن 
الزوج والزوجة يرتبطان بعقدِ شرعي يوجب لهما وعليهما من الحقوق 
والواجبات الكثيرء فتَعلّقَ كل واحد منهما بصاحبه؛ وارتبطا ارتباطا 
حسياً ومعنوياً بما هو مشاهد معلوم. 

وأما اللفظة الثانية فهي «الزوجين»» والمراد بها واضح معلوم. 

قال فى معجم مقاييس اللغة“ ج الزاء والواو والجيم» أصلّ 
يدل على مقارنة شيء لشيء. من ذلك الزوج روج المرأق والحراة 
زوج بعلها». 
)١(‏ معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو ص (۲۸۷). 


(۲( معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعه جي ص (۲۸۸). 
(۳) معجم مقاييس اللغة .)۲١/۳(‏ 


وقال في مختار الصحاح”": «الزَّوْحُ البغلٌ والزوج أيضاً المرأةٌ.. 
والرّوْحٌ ضدٌ المَرْد وكل واحدٍ منها يسمّى رَوْجِاً وهمارَّوْجٍ كما يقال 
هما سيان هماسا 

وحيث سبقت الإشارة إلى اختيار تعريف الضابط الفقهي بأنه 
اقضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب» فنخلص إلى أن المقصود 

وتجدر الإشارة إلى أن الضوابط التى سيستعرضها الباحث بالتفصيل 
ضوابط استخلصّها باجتهاده ونظره حسب ما ظهر له من تتبع الأحكام 
والمسائل التي تنظّم علاقة الزوجين وتضبطهاء ولا يمكنه الادعاء بأنها 
ضوابط حاصرة» وإنما هى جملة من الضوابط المسوقة فى بيان علاقة 
الزوجين مع بعضهماء وليست هي كل الضوابط» والله تعالى أعلم. 


.59/ مختار الصحاح‎ )١( 


ص ويوهم ل 


البابالاول 


ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: الضابط الأول: (الأصل تعظيم عقد الزواج). 


/ ا الفصل الثاني: الضابط الثاني: (الأصل تشوّف الشارع إلى 
بقاء عقد النكاح واستمراره). 
ا الفصل الثالث: الضابط الثالث: (الأصل أن لكلا الزوجين 
: حق المعاشرة بالمعروف). 
ل ا الفصل الرابع: الضابط الرابع: (الأصل اجتماع الزوجين 
في مسكن واحد). 
ا الفصل الخامس: الضابط الخامس: (الأصل حل المشكلات 
الزوجية داخل البيت). 
ا الفصل السادس: الضابط السادس (الأصل جواز استمتاع 
كل من الزوجين بجسد الآخر). 
الفصل السابع: الضابط السابع: (الأصل حفظ أسرار 
ازو چنا 


وف م۸9 ے 


e3‏ تح 


هه ا 
1 


الضابط الأول 


(الأصل" تعظيم عقد الزواج) 
O CROSS:‏ 


المبحث الأو ل 
شرح الضابط 


المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية وما ذكره أهل العلم 
في الأحكام المتعلقة بعقد النكاح» يظهر له بوضوح اهتمامٌ الشريعة 
بعقد النكاح وثربية الزوجين على مراعاة هذا العقد واستشعاز أهميته 
ومكانته» كما جاءت الأحكام الشرعية المنظمة لهذا العقد ضمانة لهه 
وحماية لجنابة من العوارض التي قد تعترض في سبيله. 


)١(‏ المراد بالأصل في اللغة: «أصل الشيء أسفله وأساس الحائط أصله وقوي ثم 
كثر حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه فالآب أصل للولد 
والنهر أصل للجدول والجمع: أصول». انظر: المصباح المنير ص .)١١(‏ 
وفي الاصطلاح يطلق الأصل على معان متعددة: ا ركام ۲- 
الدليل. ”- الراجح. 5- القاعدة المستمرة. 5- القاعدة الكلية. 5- المقيس 
عليه وكل هذه الاستعمالات شائعة في كتب الفقه والأصول» ولكن الأصوليين 
-في الغالب-يعنون بالأصل : الدليل» وعلماء القواعد الفقهية يقصدون به -في 
الغالب-: الراجح أو القاعدة. انظر: كتاب القواعد والضوابط المستخلصة من 
اح لعل اح السب مير »٠‏ والقواعد الفقهية للباحسين ص (59). 
قال الباحسين: «بل إن الفقهاء استعملوا الأصل فى الغالب بمعنى الضابط الضيق 
المجال»» وهو ما يتسق مع هذا البحث» ولذا آثرت استعمال لفظة «الأصل» في 
صياغة الضوابط فى هذا البحث. 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 16 ) 


والمراد بهذا الضابط: أن القاعدة المستمرة والآمر المطرد في التشريع 

الإسلامي أن لعقد النكاح هيبته ومكانته التي توجب رعايته وحمايته. 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

جاءت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة مبيّنة لهذا الأصل 
ومؤكدة عليه. ومن ذلك: 
© أولاً: الآيات القرآنية: 

١‏ قول الله تعالى: لوین ٤او‏ أن ڪل ڪر من شك ويا 
تنكو ايها مَجَعَلَ كر موده وة إِنَّ في دلت ليت لموم 
روت © 4 و وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى امش 
IGS Ds‏ 
ونحو ذلك قوله تعالى: ##هْوَارٍ ل کو وَجَعَلَ مِنَهَا 
يها شڪ إا 4" وقوله تعالی: وه عل ڪر فن اکر 
ماوع تخرقة لع ين وقد رت قب آل أ فَالَْيِلٍ 
منوت وَيِنِعَمَتِ لَذَهَ هُمَ فر @ 4 . 

اقول الله تعالي: 3ن تَر يبد يدل فج مَكَادَ ذف 

0 RANE هن وا لا تأَحْدُؤ‎ E 
ی بعڪ ا‎ ERA ا () و‎ 
. 04 سے قَيكًا علا‎ 


.)۱۸۹( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( .)١١( سورة الروم الآية‎ )١( 
.)5١ ٠۲١( سورة النساءء الآيتان‎ )٤( .)۷۲( سورة النحلء الآية‎ )۳( 


حك ارفا 2ون 


ووجه الدلالة: دلالة الآية على التعجب والإنكار ممن يرجع على 
زوجته مطالباً بماله الذي أمهرها إياه دون وجه حق» وقد كان الشأن 
بين الزوجين أن حصل بينهما من العشرة والمعاشرة والامتزاج ماهو 
معلوم» فلا يليق بمن حصل له هذا مع زوجته أن يطالب بمالٍ زائل 
اسا هذه العشرة: ۰ 

قال الرازي”©: «قوله تعالى: « ويف ادوه ويد أ 
بَعَضُحَكُمْ إل بعَضِ 4 كلمة تعجب أي لأي وجه ولأي معنى تفعلون 
هق فاا بها اناك وات هال تك و اك سات 
الألفة التامة والمودة الكاملة بينكماء فكيف يليق بالعاقل أن يستردٌ منها 
شيئا بذَّلّهِ لها بطبية نفسه؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق 
مستقيم). 

وقال الزمخشري في الكشاف'": «والميثاق الغليظ: حق الصحبة 
والمضاجعة. كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً غليظاء أي بإفضاء 
بعضكم إلى بعض» ووصفه بالغِلّظ لقوته وعظمه» فقد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج» وقيل هو قول الولي عند العقد أنكحتك على ما في كتاب 
الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 


.)١١ /٠١( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب لمحمد الرازي‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية (١5؟).‏ 

020 الكشاف لجار الله محمود الزمخشري» تحقيق ودراسة عادل عبدالموجود وعلي 
معوض (۲/ .)٤۷‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ۷7 


وفي تفسير أبي اعرد «% وَلَمَدنَ منم مَيكقًا عي اٿ 4 
عطف على ما قبله» داخل في حكمه؛ أي أخذن منكم عهداً وثيقاً وهو حق 
الصحبة والمعاشرة» أو ما أوثق الله تعالى عليهم في شأنهن بقوله تعالى 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أو ما أشار إليه النبي ايوم 
بقوله: ((آخذّموهُنٌ بأمانةِ الله واستحللتم فُروجَهُنَ بكلِمَة اللو تَعالّى»». 
# ومن الأحاديث النبوية: 

١‏ - ما رواه جابر نة أن النبي يرما قال: )20 وا اللَّهَ في 
السا فإنكم أخذتّموهنَ, بأمانة الل واستحللتم فروجَهِنَ + : بكلمة اللّم)). 

قيل في شرحه: : ««فإتكم اخا موه بأمانة اللّه): أي بعهده من 
الرفق وحسن العشرة (واستّحلاتٌم فر وجهل بكلمة اللّو): أي شرع 
أ تاره وحكمه)"". 

ووجه الاستشهاد: أن النبي َيس أوصى بالنساء وبين أن 
الزواج جرى بعهد عظيم وترتب عليه استحلال التمتع بأعز ما في 
المرأة» وفي ذلك دلالة على جلالة هذا العقد وعظيم مكانته. 

ت أخرج الترمذي عن أبى هريرة نة عن النبي ةيسار قال: 


o2 وس‎ e ء۶‎ 


ENE‏ جد لاح لَأَمَرْتٌ المَرأة أنْ جد لِرَوجها). 


)١(‏ تفسير أبي السعود لأبي السعود بن محمد العمادي الحنفى» تحقيق عبدالقادر 
اعد عا 4 ْ 

(۲( أخر جه مسلم في «(صحیحه» رقم (۱-۱۲۱۸). 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 
(ه/ .(Y1‏ 

9 أخرجه الترمذي في «سننه» رقم »)21١54(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
)4٠١(‏ وار بن ماجه في «سننه» رقم .)۱۸٥۳(‏ 


دك افافاقية دوا 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». قال في تحفة الأحوذي”©: «أي 
لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرهاء وف هذا غاية المبالغة 
لوجوب إطاعة المرأة فى حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله». 
الملبحث الثالث 
5 ية ات هم 5 


.)۱( 


المطلب الأول: لزوم العدة في حال الفراق بطلاق أو وفاة: 

العدَةٌ مده منع شرعت للزوجة إثر فرقة الزوج بطلاق ونحوه وبالوفاة. 

وتسريدفي ا لكريم جه باك يكن ا 
الواجبة على النساء في حال الطلاق والوفاة منها: قوله تعالى: 
3 للقت يرن باون لَه رو وكا ييل َه أن يكن ما حل اه ف 
ان إن وم ا َو لاخر 4 وقوله تعالى: وای يَِسَنَ 
نالمحي عن سيڪ إن د اتر لظن فت أَهْهْرِ وای ر 
يض ووت ااال ET SS‏ 
5 ل وون سک SA‏ نمُسهنٌ أرب ع 0 
قدا بكي أَكَهُنَ جاح ڪر فيا فَحَأَنَ ف a‏ 
َمَلونَ حر @04. 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). (۳) سورة الطلاق» الآية .)٤(‏ 


(5) سورة البقرة» الآية (7575). 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = ( 49 ) 


ققد يتنك هذه اا يات الك ية مشروعية العذة ومقدارها خسب 
حال الووجة. 

قماوروتي ق لف 
أن رسول الله اا قال زلا شح آ٠‏ ل كن كزق اشن إل 
على رَوْجء أَرْبَعَةَ آشهر وعَشْرً))!" متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

اس ل ا ا 
و اي 0 تايها أَلَذِينَ ءامو 

َ5 خم المۇيتت رم موه من قل ل 
0 ر وها عون وَسَيَحُوهْْتَ سَرَلحَا جمیکد @ 4 . 

كما أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من 
وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها صغيرة 
كانت أو كبيرة» حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة 
وغیر هاا 

ا ا 
لا نكت اميت امون من قَبلٍ أن سوه 


0 ا ا 
عده 
و 7 


ر دوا معو وَسَيَحُوَهْرتَ سَرَلكًا جيِيلا © 04 . 


.)۲-۹۳۸( أخرجه البخاري في (صحیحه» رقم (۳۱۳)» ومسلم في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية (59). 

(*) انظر: الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم ابن المنذر ص »)٠۸(‏ المغني 
لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (۷۸/۸). 

.)59( سورة الأحزاب» الآية‎ )٤( 


ت ry‏ علو ۰ انالا اسهد سرب 
f or YY‏ 1 لاا م 01 0 ا اا 
سے 0 سا اس ےہ 4 ل 0 حب 


ومن الحِكّم في تشريع العدة': 

١١‏ التنويه بتعظيم شأن النكاح والإعلام بأنه لجليل خطره وشأنه لا 
e‏ 

۲ إعطاء الزوج المطلق مجالاً لمراجعة مطلقته إن كان طلاقها رجعياً. 

الاحتياط لحق الزوجة باستحقاقها للنفقة والسكنى مادامت 
في العدة. 

4- صون الأنساب عن الاختلاط والتأكد من براءة الرحم. 


المطلب الثاني: وجوب الإحداد على الزوج إذا توفي: 

الإحداد في الاصطلاح: «امتناع المرأة من الزينة وما في معناها 
مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة)2". 

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم والآئمة الأربعة 
وغيرهم إلى أنه يجب على الزوجة أن تحد على زوجها المتوفى. 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على وجوب الإحداد» وانفرد الحسن 
البصري فكان لا يرى الإحداد)”". 

وقال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلاعن الحسن فإنه قال لايجب» 
وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة» فلا يعرج عليه»). 
)١(‏ انظر: العدة وأحكامها في الفقه الإسلامي لسليمان بن عيسى العيسى ص (17). 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟/ 5 .)٠١‏ 


)۳( الإجماع لابن المنذر» ص .)١١١(‏ 
)6( المغني (۸/ 5؟١).‏ 


الباثالأرل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 3 ١ه‏ ) 


ويمكن تلمّس بعض الحكم التي شرع لأجلها الإحداد. فمنها: 

١‏ الوفاء للزوج» ومراعاة حقه العظيم على زوجته» فإن الرابطة 
الزوجية رباط وثيقٌ جاء الشرع بمراعاته وتعظيمه» فلا يصح شرعاً ولا 
أدباً أن تنسى ذلك الجميل» وتتجاهل حق الزوجية التي كانت بينهما. 

-١‏ إظهار التأسف على ممات الزوج وانقطاع نعمة النكاح التي 
هي خيرٌ في الدنيا والآخرة. 

"أنه يُمنع تشوّفٌ الرجال إلى الزوجة المتوفى عنها؛ لأنها إذا 
تزينت تشوّفٌ لها الرجال» وربما أدى إلى العقد عليهاء وهو قد يؤدي 
إلى الوطء» وهو يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وهو حرام؛ وما أدى إلى 
الحرام حرام. 
المطلب الثالث: حكم طاعة الزوج لوالديه في مفارقة زوجته: 

بر الوالدين من أوجب الواجبات فقد أمر الله سبحانه بعبادته 
وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» حيث قال الله تعالى: 
وى ك أ دوأ لياه وَياوبنِ إحسكًا) ومن أعظم صور البر 
بهما طاعتهماء فهل يجب على الزوج إذا أمره والداه أو أحذهما بتطليق 
زوجته أن يطيعهما في ذلك» ويعتبر ذلك من البر الواجب لهماء آم لا؟ 

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على أربعة أقوال: 


.)١١5/5؟( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


دع اإفالهكةنةهنافه: 


وأقربها: أنه يجب عليه تطليق امرأته لأمر أبيه دون أمه» وإليه 
ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» وفي رواية عن الإمام أحمد: يجب لأمر أبيه 
العدل'. قال شيخ الإسلام: «كلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة 
ار ای هة ا ت 

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر عة قال: 
كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أبي أن أطلقها 
فأبيت» فذكرت ذلك للنبي وافقرودة O‏ زها عند اللدية غم 
على اراتك 

ووجه الاستدلال في قوله: E)‏ امْرَآتَكَ)): أنه دليل صريح يقتضي 
وجوب طاعة الرجل لأبيه إذا أمره بطلاق زوجته» أما الأم فلا دليل على 
وجوب طاعتها إذا أمرت بالطلاق. 


وأما الأ فإنها وإن كانت أخق بالبر من الأب» إلا أن طاعتها فى 
تطليق امرأته ليس من برها؛ لأنها تأخذها العاطفة» كما هو غالبٌ على 
طبع المرأة في مثل هذه الأمور خاصة. فتأمر ابنها بما يوافق هواهاء 

وإن لم يكن فيه مصلحة راجحة. 

)١(‏ انظر: الفروع /٥(‏ ١١۳)ء‏ الإنصاف (۸/ »)٤۳١-٤١١‏ غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب /١(‏ 03787 الإنصاف (۸/ .)٤١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
.)١١7 /۲(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١۳ 5 /١(‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)59٠١ /٥(‏ 


(9) أخرجه أبو داود في «ستنه) رقم (2178)» والترمذي في (ستنه) رقم (۱۱۸۹)» 
والنسائي في «السنن الكبرى» رقم (91۳۱)»وابن ماجه في (سننه) رقم(/8١5).‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 7ه ) 


ووجه ذكر هذه المسألة «حكم طاعة الزوج لوالديه في مفارقة 
زوجته» في هذا الفصل المعنون ب «الأصل تعظيم عقد الزواج): أنه 
رغم حق الوالدين المتأكد على ابنهما فإن أمْرّهما له بطلاق امرأته لا 
يلزمه امتثاله -لدى من يرى ذلك- بسبب أهمية عقد النكاح وتعظيمه 
في الشرع» فقد تقابل هنا أمران: حق الوالدين في الطاعة» وحق 
الابن في استمرار عقد الزوجية الذي يتشوف الشارع الحكيم إلى 


استمراره وبقائه. 


کی مركا كر دس 
مه ا 
الفض ل الثاني 


الضابط الثانى 
(الأصل تشوّف الشارع إلى بقاء عقد النكاح واستمراره) 
ليد TOSS‏ وك 
المبحث الأول 
شرح الضابط 
لمّا كان عقد النكاح عقداً متميزاً بطبيعته» وقد حظي بمزيد من 
الرعاية في الإسلام» فقد حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة 
عقد النكاح وإبقاء العلاقة الزوجية قائمة قدر الإمكان» وشرّعت في 
سبيل ذلك بعض الأحكام والآداب التي تسهم في صيانة هذا العقد 
واستمراره. 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 
يمكن الاستدلال بعموم الأدلة الشرعية التي جاءت منوّهةً بمكانة 
عقد النكاح واستحقاقه مزيدا من الرعاية» وحرص الشريعة على صيانة 
هذا العقد وضمان استمراره. 
كما أن المحافظة على النسل بو الضروريات سمس حي يه 
منها في قيام مصالح الدين والدنياء والتي اتفقت عليها الشرائع"» وهو 


)١(‏ انظر: الموافقات »)۳۸/١(‏ الموسوعة الفقهية (۲۸/ ۷٠۲)ء‏ شرح الكوكب المنير 
(/8) ونص أنها «حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض». 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = هه ) 


لا يكون إلا بالنكاح» فمن المعلوم أن كل أمر ضروري يُتفق عليه» فله 
aA‏ 

قال الشاطبي ذ فى الموافقات: «اتفقت الأمة بل سائر الملل على 
آةالشريعة فبك العبدافظلة على البرزوييات لن دسي ا 
والنفس والنسل والمال والعقل» وعلمها عند الآمة كالضروري»)› 
ويمكن الاسعد لال أيضا بما سيرد ذكره فى المبيحث القادم من مسائل 
وتطبيقات فقهية. 

الميحث الثالث 

المطلب الأول: استحباب صبر المرأة على أذية زوجها أو فقره: 

حث الشارع الحكيم على إحسان العشرة بين الزوجين» وقيام الزوج 
بحقوق زوجته والإنفاق عليها وكفايتها في آيات وأحاديث كثيرة» ولكن 
الحياة الزوجية لا تنقطع عُراها لو أخلّ الزوج بهذه الواجبات» إذ الحياةٌ 
دار کب ونكد. ولا بد من حصول شيء من المكدرات التي تعكر صفو 
الحياة الزفحة وربما كان الزوج سريع العطن سيئ الخلق» أو كان بخيلاً 
شحيحاء فتتأذى الزوجة من العيش معه وربما تشؤَّقَتْ إلى طلب الفراق» 
فجاءت الشريعة الإسلامية بحص الزوجة على الصبر وتحمّل أذى زوجها 
وضيق العيش معه» وعدم المسارعة إلى طلب الطلاق للمصالح العظيمة 
في النكاح» وربما كان بينهما أولاد يتضررون بالفراق. 


.)۳۸ /۱( الموافقات‎ )١( 


سا | 2 ا IVA e‏ 5 ا سام 
و دم الشوار الفقييت فا وان اليه 
0 0 ے کے 2 £ ٤‏ جر 


وصبر المرأة على طاعة زوجها سببٌ من أسباب دخول الجنة» كما 
في الحديث: الإقاملق الل الأعيشيا: وما عا وف 
قَرجَّهاء وأطاعث رَوجَّهاء قيلَ لها: ادلي الجتَة مِنأيّ أبواب الجنّةٍ 
شئټ))'. 

ولما شكت فاطمة َا لآبيها مَِآَدَءَتدِوسَ ما تلقى من الرحى» 
وطلبت خادماً أرشدها إلى ما هو خير لها من الخادم» ففي الصحيحين 
وغيرهما عن علي که أن فَاطِمَةَ نټ أَدّتِ الب اوا كو 
إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يدها مِنَ الرَّحَى َع نه بجَاءهرَقِيقٌ لصاوف 
تيت ناك العامة OR‏ ةوقال تكانتا وكن اخذنا 
مَصَاحِحَنًا قل َدَهَبْنَانَقَومُ فَقَالَ ا اليد 
حَنَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَبْهِ عَلَى بَطْنِيء فَقَالَ واا اغ کر 
سَأَلتْمَا؟ ِذَا أَخَذْثمَا مَضَاحِعَكُمَاء ل إلى 0 
لابن وَاحْمَدَا لالا وََلاَئِينَ ورا أَرْبَمَا وََلائينَ هو كَيُْ لَكُمَا مِنْ 
حَادِم))”". 

فقد أرشد عََْدآصَك5والة ابنته إلى ما هو خير لها من الخادم» وهو 
ذكر الله تعالى» ويفهم من الحديث إرشاده عَنْاصَكهْوَآلتََمْ لابنته بالصبر 
على ما تلقى في خدمة زوجها. 

e pS 
ني الت قل دروك دكات ترون الكيزة ا‎ 
.)١171( أخرجه أحمد في (مسئله» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم .)055١(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
كلا .)١‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = /اه) 


ر 
ع ع 2 265 ص ے 


امد ا 3 مَراخَاعَيلة © ن کک ن الله وَيَسُولِهُ ودار 
اجره قن له لمعي يه اجر عَظِيمَا © 04©. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى": «هذاأمر من الله لرسوله صلوات 
الله وسلامه عليه؛ بأن يَحَيّر نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره 
ممن يَحصّل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده 
من ضيق الحال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن 
-رضي الله عنهن وأرضاهن- الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله 
لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة)". 

وبعدما خيّرهن وَِإََنَمَيِوسََ اخترن كلهن الصبر وطاعة الله 
ورسوله ططالةيرس. 

مع العلم أن للزوجة أن تطالب بما هو حقٌّ لهاء فلو طالبَّتُ فلا 
لوم عليهاء كما لو قصّر زوجها في النفقة عليهاء أو لم يقم بإعفافها 
ونحو ذلك» ولكن أحكام الشريعة الإسلامية تحث الزوجة على الصبر 
والاحتمال رغبة في استمرار العشرة الزوجية. 

قال في المنتقى شرح الموطاً“: «الصبر على الضرر لا يلزم الزوجة 
إذا كان مما يثبت له الخيار كالرضا بالأثرة». 


.)۲۹ ۰۲۸( سورة الأحزاب. الآيتان‎ )١( 

(9) تفشيوابق كثير(51/50): (۳) المرجع السابق. 

(4) شرح موطأ مالك للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي /٥(‏ ۲۳۸)» تحقيق 
محمد هن القادر فا در الب الل زوريف 6ه 


0 00000 5 5 
حك لفان کون 
4 سا اس 9ے 2 e ٤‏ 


والنصوض الشرعية التى تحت على الصبر كثيرة جداء وإن كان 
المسلم يُؤمر بالصبر وتحمِّل أذى الغيرء فإن وصية الزوجة بتحمّل أذى 
زوجها من باب أولى؛ لما في ذلك من المصالح المعتبرة للزوجين 
وأولادهما. 
المطلب الثانى: كراهية الطلاق لغير حاجة: 


ذكر الفقهاء أن الطلاق يكرّه إذا كان إيقاعه دون حاجة إليه» ولعل 
ذلك شبه اتفاق بينهم. 

وفيما يلي بعض النصوص في ذلك: 

قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق حول مسألة (الأصل في 
الطلاق الحظر): «أنه أي الطلاق- مشروع من جهة» ومحظور من 
جهة» فمشروعيته من حيث إنه إزالة الرق» فإن النكاح رق المرأة كما 
في الحديث» وقد يتضرر الرجل بها كما قد تتضرر هي به» فلو لم يشرع 
وجه للخلاص. للزم الضرر المؤدي إلى ألا يقيما حدود الله» وإنما 
قاف الأضل فيه ال ادها قال ويخ انيه اذى سكير 
من انش روَا 4 الآية ففيه كفران هذه النعمة وقطع لهذه المودة 
والرحمة التي بها مصالح الدين والدنياء فهذه جهة حظره. ولا تنافي 
بين الحظر والمشروعية من جهتين» كالصلاة في الأرض المغصوبة» 
لكن جهة الحظر تندفع بالحاجة ككبّر أو ريبة أو دمامة خلقة» أو تنافر 


)7 /5( وانظر: المبسوط‎ »)٠١ ٤ /7( البحر الرائق‎ )١( 
.)؟١( سورة الرومء الآية‎ )۲( 


الباثالأَرّل ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = 693 ) 


طباع بينهماء أو إرادة تأديب» أو عدم قدرة على الإقامة بحقوق النكاح 
ونحو ذلك» فبالحاجة تتمحض جهة المشروعية وتزول جهة الحظرء 
وبدونها تبقى الجهتان؛ لما فيه من كفران النعمة وإيذائها وإيذاء أهلها 
وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب)2©. 


با ل او 
شوھ فی ان ككهُوأ سا عل لہ یه حا كيرا ©04: 
ا إن وجد الرجل في زوجته كراهية» وعنهارغبة» ومنها نفرة 
من غير فاحشة ولا نشوزء فليصبر على أذاها وقلة إنصافهاء فربما كان 
ذلك خيرأله... قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهية الطلاق)". 

وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج”: «وهو_أي الطلاق- 
إماواجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه. أو مندوب» كأن 
يعجز عن القيام بحقوقهاء ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة.. 
أو سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر.. أو يأمره 
به أحد والديه أي من غير نحو تعنت. اوبحر بذعي أ كرو 
بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح : («(لَيْسَ شىء مِنَ الخال 
ال إلى اللَّهِ مِنَ الطلاق)» وإثبات بُغضه تعالى له المقصود منه 
زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحلّه)©. 


.)١9( وانظر: تبيين الحقائق (۲/ 189). (؟) سورة النساء, الآية‎ )١( 
.)55/4 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 

(4) تحفة المحتاج بشرح المنهاج .)١ /١(‏ 

(5) وانظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ .0"7١‏ 


ى اكاغا 5ن 
وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي في المغني: «والطلاق على 


خمسة أضرب؛ واجب» وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة» 
وطلاق الحكمين في الشقاقء إذا رأيا ذلك. ومكروه» وهو الطلاق من 
غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه محرم؛ لأنه 
ضرر بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة 
إليه» فكان حراماء كإتلاف المال» ولقول النبي اكيرم : («لَاضَرَرَ 
ولا ضِرَارَ)”". والثانية» أنه مباح؛ لقول النبي صَإلاعكيوسة: «أَبْعَضُ 
الحلا إلى الله الطّلاق)) 7 وفي لفظ: ((ما اجا الله فا خض ليه 
n‏ و ق اا 
وقد سماه النبي صَإَلئاعيوَمَةَ حلالاًء ولأنه مزيلٌ للنكاح المشتمل على 
المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروهاً). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «والطلاق في الأصل مما يبغضه. 
وهو أبغض الحلال إلى الله وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما 
تباح المحرمات للحاجة» فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح 
زوجاًغيره عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق». 


.)۲۷۷ /۷( المغنى‎ )١( 

(۲( ارج ابن ماه في ست رق 2 94): 

(۳) أخرجه أبو داود في «سئنه) رقم (۲۱۷۸)» ورقم (۲۱۷۷)» وابن ماجه في (سننه» 
رقم »)۲٠٠۸(‏ وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود »)٤۷۲(‏ وضعيف ابن 
ماجه(١55).‏ 

() الفتاوى الكبرى (۳/ .)۲۸١‏ 


الجَات الأ ضوابط فقهيت متعلقت بكلا الزوجين -ر 5١‏ ) 

فتلخّص مما مضى أن الفقهاء كرهوا إيقاع الطلاق لغير حاجة إليه 
وأما إذا وجدت إليه حاجة فلا كراهة فيه. 

اد كبر سن الووجة هما يتعدر مع العششرة الخسنة؛ وان كان الآولى 

۳-دمامة الخلقة أو تنافر الطباع بينهما. 

5-إرادة تأديب للزوجة. 

6 عدم قدرة على الإقامة بحقوق النكاح ونحو ذلك . 
المطلب الثالث: إجازة الصلح بين الزوجين وإسقاط بعض الحقوق 
لأجل بقاء النكاح: 

ادو و ت e‏ 

© الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين» ومن 
صوره الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما". 

فإذا شعرت الزوجة بنشوز زوجها وترفعه عنها وإعراضه عنهاء بأن 
تظهر عليه أمارات النشوز والإعراض» كأن يكره صحبتهاء ولا يدعوها 
إلى فراشه» أو يهم بطلاقهاء أو ينصرف عنها بوجهه بسبب بغضه إياهاء 
أو يكلمها بخشونة بعد أن كان يلين لها في القولء أو يمنعها عما يجب 
لها من نفقة أو كسوة أو قسم» أو يضربها بغير موجب شرعيء أو خافت 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) انظر: المغني (5/ 0/8 3)» نهاية المحتاج شرح المنهاج (5/ ۳۸۲). 
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أن يطلقها ونحو ذلك من الأسباب» فيجوز للمرأة أن تسترضي زوجها 
بإسقاط بعض حقوقها عنه من قسم أو كسوة أو نفقة أو غيرهاء وله أن 
يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها في بذلها له» ولا عليه في قبوله منها""". 
ولآوحب أف قى المصالحة بين الدوسية را كثير اما دافيك هله 
المصالحة مانعة من حصول الطلاق الذي هو مبغوض لدى الشارع 
الحكيم» كما أن في المصالحة إبراءً لذمة الزوج فيما لو منع زوجته من 
حقوقها الشرعية كالقشم ونحوه دون رضاها. 
© ومن الأدلة على ذلك: 
-١‏ قول الله تعالى: وان مْرَأةٌ حَاقتَ من بها سوا أو ِعْرَاضَا َا 
حت مه ا ا > سن | اعيو ا ي عر E‏ 2 
جاح 5 أأن د 1 Ad‏ لخ َر 4 . 
قال الإمام أبو جعفر الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: وإن خافت 
امرأة من بعلهاء يقول: علمت من زوجها #نشورًا © يعني: استعلاءً 
مقس هديا الها اعلارا فاع ماعا إن ل واا 
لكراهةٍ منه بعص أسبابها إما دمامتهاء وإما سنها وكبرهاء أو غير ذلك 
من أمورهاء # أو إعراصًا 4 يعني: انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه 
الى كانت لها منه» فلا جمَاء عَلَيّهِمَ أن صلا EL‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۸۹)»ء أحكام القرآن لابن العربي »)٦۳٤ /١(‏ 
فتح القدير لابن الهمام (۳/ »)٤١١‏ المدونة (۲/ ١١۲)ء‏ المغني /٤(‏ ۸٠١)ء‏ نهاية 
المحتاج شرح المنهاج (5/ ۳۸۲)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ ١٤٠)ء‏ نيل 
الأوطار (5/ ١‏ 55). 
(؟) سورة الأنعام» الآية .)١57(‏ 


(۳) تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن» (27371/9)» وانظر: تفسير ابن كثير 
.(EFT/Y)‏ 


البَابِالأيَْ ضوابط فقهية متعلقت بكلا الزوجين = ( +5 ) 


يقول: فلا حرج عليهماء يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو 
إعراضه عنها أن يُضَِحَا بَيْنَهْمَا صّلَحَاك» وهو أن تترك له يومهاء 
أو تضع عنه بعض الواجب لها من حقٌّ عليه» تستعطفه بذلك وتستديم 
الح الم لي ارسي بر 
«وَأَلصلحٌ حَيَرٌ 4: يعني: والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة 
وتماسكاً بعقد النكاح؛ خير من طلب الفرقة والطلاق». وقالت عائشة 
18 سرا ليذه الآبة : «هي المراً ة تكون عند الرجل لا يستكثر منها 
برودطاد ا غيرهاء وتقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج 
غيري» فأنت في جل من النفقة والقسمة لي». 

-١‏ ما ورد في الصحيحين أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة عتا لما 
كبرت وهبت يومها لعائشة» فكان رسول الله صَإِلَدَدعيوسَدءَ يقسم لعائشة 
يومين”". قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر بعض الروايات في هذا 
الحديث: «فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت»)2. 
المطلب الرابع: لو شك في طلاق زوجته فالأصل عدم الطلاق: 


اباي اس ا 0 
الي لاسن ايل ا ا ا قال: 


(۱) المراجع السابقة: تفسير الطبري /۹٩(‏ ۲۹۷))» تفسير ابن كثير (575/5). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم »)٥١١١(‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(۳-(. 

(۳) فتح الباري (۹/ ۳۱۳). 
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(«لأَيَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَحِدَّ ريسًا))"» وهي من القواعد 
الخمس الكبرى» وقيل إن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه» 
والمسائل المُخرّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر”". قال الإمام 
النووي في شرح مسلم": «وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام 
وقاعدة عظيمة من قواعد الدين» وهي أن الأشياء يَحكّم ببقائها على 
آ مزا عن نتم لاف لاك ولا ضر الك الطارئ عليياة»: 

6 والشك في اللغة: «التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو 
رجح أحدهما على الآخر». 

٠.‏ وفي اصطلاح الأصوليين: تساوي الطرفين» فإن رجح كان ظنا 
والمرجوح وهماً©. 

» وفي اصطلاح الفقهاء: يستعمل الشك في حالتي الاستواء 
والرّجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة". 

وقد اتفق الفقهاء على أن الشك إذا كان في وقوع أصل التطليق» أي 
شك هل طلقها أم لا؟ فلا يقع الطلاق". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم :.)3١07(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
.)١ "510‏ 

(۲) انظر: غمز عيون البصائر »)١9454 /١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (8). 

(۳) شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي .)٤۹ /٤(‏ 

(5) المصباح المنير ص .)۲١(‏ (0) المنثور (۲/ 5660). 

(5) المنثور (۲/ »)٠٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (575/ .)١99‏ 

(۷) انظر: أسنى المطالب (۲۹7/۳)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (۸/ 1۹)» 
أحكام القرآن لابن العربي (4/ 22703777 الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي 
الجصاص (۳/ ١٠١)ء‏ الإنصاف »)١78/9(‏ الموسوعة الفقهية (575/ .)١99‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ( 50 ) 


المطلب الخامس: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ذلك 
فالقول قوله: 

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا ادّعت أن زوجها قد طلقهاء وأنكر 
ذلك الزوج» ولا بيَّةَ لديهاء فإن القولّ قول الزوجء أي أن قوله في ذلك 
مُصِدَّقٌ لقوة جانبه؛ حيث إن الأصل بقاء الشيء على ما كانء و(اليقين 
لأبرول:الشنك) كما سيق يانه" . 


)١(‏ انظر: المغني (۷/ ۳۸۷)» فتح القدير »)۱١۸ /٤(‏ البحر الرائق (۳/ 777)) حاشية 
الصاوي (۲/ »)٥۳۳‏ أسنى المطالب (۳/ 7945)» فتاوى السبكي (۲/ »)۳۸١‏ 
كشاف القناع /٥(‏ ۳۳۷). 


ت الافالتيةناقةاناتة 
لمصلالقالك 


الضابط الثالث 
(الأصل أن لكلا الزوجين حق المعاشرة بالمعروف) 
لعي TOSS‏ وك 
اللبحث الأول 
أن الحكم المستمر في حال قيام عقد الزوجية: وجوب معاشرة 
كل واحد من الزوجين لصاحبه بالمعروف”"» وأن هذا هو الأصلء وما 
عداه من حالات الشقاق والنشوز فهو استثناء. 
والمراد بالمعاشرة فى اللغة: المخالطة. والعشير: القريب والصديق. 
وعشير المرأة: زوجها؛ لأنه يعاشرها وتعاشره”". 
والعشرة اصطلاحاً: «ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام)”". 
والمعروف لغة: ما يُستحسّن من الآفعال» وحسن الصحبة مع الأهل 
وغیرهم“. 
وجملة «المعاشرة بالمعروف» تعنى: المعاشرة بالفضل والإحسان 
قولاً وفعلا وخلقاًء وقيل: المعاشرة بالمعروف هي أن يعامل كل من 
)١(‏ انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (”/ .)7٠١‏ 


(۲) انظر: مختار الصحاح ص (5 5 5)» لسان العرب (07/8/5). 
(۳) مطالب أولي النهى (5/ 5 55). (5) لسان العرب (75757/94). 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = (ر 510) 


الزوجين صاحبه بما يحب هو أن يُعامّل به» ويرضى به ويقبله. ولا 
ينكره» وأن يودي كل واحد منهما ذلك برضا وطلاقة وجه”©. 

ونأخذ من ذلك أن إحسان العشرة واجب على كل واحد من الزوجين 
لصاحبه» وبالتزام هذا الأدب الرباني يسعد الزوجان وتطيب حياتهما 
وتستقر علاقتهما الزوجية. 

السبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

وجوب المعاشرة بالمعروف لكلا الزوجين ثابت بالكتاب والسنة. 
سه أولا: من القرآن الكريم: 

١-قول‏ الله تعالى: #أوَلِهُنَ لادی عَلَيهنَ بالْمَعرُوفٍ 74" ووجه 
الاستدلال من هذه الآية: أن الله سْبَحَلَُويئَقَ أخبر أن على الرجال 
لزوجاتهم من الخلق مثل ما للرجال عليهن”"» فلهن من حسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل عليهن من الطاعة فيما أوجبه 
عليهن اراج 

۲ قول الله تعالى: #وَعَاشِرُوهُْنَ بالْمَعْرُوفٍ )7 ووجه الاستدلال 
من هذه الآية: أن الله سْبَحََةوََدَقَ أمر الأزواج بأن يعاشروا زوجاتهم 


(۱) انظرا اس البطالب (/279)). بدائع الصنائع للكاساني (؟/ »)۳۳١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (0//ا9). 

(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). (۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 9 55). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۳/ .)٠١١‏ (0) سورة النساء الآية .)١9(‏ 


BSA حك‎ 


بالمعروف» بأن يُطيّبوا أقوالهم ويُحسّنوا أفعالهم وهيئاتهم نحوهن 
بیت ر 
5 ادا من السنة النبوية: 

١‏ حديث جابر بن عبد الله كعَتة أن رسول الله صَِرَّلتَميَهوَسَةَ قال 
في حجة الوداع: «انّقوا الله فاكم أخذتُموهنٌ بأمانة الله واستّحللتم 
فروجَهنّ بكلمةٍ اللّو» رواه مسلم وغيره””". 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي اَي حث الأزواج 
على مراعاة حق زوجاتهم» ومعاشرتهن بالمعروف'”". 

١‏ حديث ابن عباس يعت أنه قال: قال رسول الله ََّلَمَدوَسَةَ: 
«حَيْرْكُمْ رکم أيه وَأنا حيْرْكُمْ لِأَهلِي)”. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: «أن خسن المعاشرة مع الأهل 
من جملة الأشياء المطلوبة في الدين» والمُنّصف به من جملة الخيار 
من هذه الجهة» ويحتمل أن المتصف به يوفق لسائر الصالحات حتى 
يصير خيراً على الإطلاق». 

؟- حديث أبي هريرة نة قال: قال رسو ل الله صَيَلنَعئِوَسَة: («أكملٌ 
المؤمنين إيمانًا أحْسَنْهُم خُلقَ وخيارُكُم خِيارُكُم لنسائهم خُلّا)01. 

(۱) تفسير ابن كثير (۲/ 57 7). (0) سبق تخريجه ص (/51). 


© الظر شرح ميم نل للعروي 0۸۴/0 

(4) أخرجه الترمذي في «سننه) رقم »)۳۸۹٥(‏ وقال: احديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه في «سننه) رقم (۱۹۷۷). 

.)5١09/1١( انظر: شرح سنن ابن ماجه للسندي‎ )٥( 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم »)١١77(‏ وقال: «حديث حسن صحيح). 


الباثالأرّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 3 59 ) 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن كمال الإيمان يوجب حسن 
الْخُلّق والإحسان إلى الناس» وخاصة حسن المعاشرة مع النساء 
لآنهن فيل الرحمة لضعفهن”". 
ايحت الثالة 
المطلب الأول: وجوب إحسان العشرة مع الزوجة: 


العلماء متفقون على مشروعية معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف» 
واختلفوا في حكم معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف» هل هي على 
الوجوب أم على الاستحباب؟ ومذهب الجمهور أن معاشرة الزوج لزوجته 
بالمعروف واجبة» وقال بذلك الشافعية'" والحنابلة”" والظاهرية*)» 
وذهت المالكة إلى أنها واجبة ديانة لأ فضا 


ومن أدلتهم: 
-١‏ قول الله تعالى: وَلِمُنَّ مَل الى عَلَيْهنَ مروف 004. 


.)۲۷۳ /5( انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري‎ )١( 

(۲) انظر: أسنى المطالب (۲/ ۲۲۹)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام 
القاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري »)۲٠١ /٤(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (9/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: الفروع لابن مفلح (5/ »)7١4‏ كشاف القناع (5/ 2185)» مطالب أولي النهى 
(ه/ :56). 

(:) المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري /٩(‏ 5 ۲۲). 

() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 57/8)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 4۷). 

(5) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 


سا ا 2 ۷ و و ١/١‏ الات اانا اسهد سل 

ETFS‏ أ 0 BS EEO‏ ا 
3 

ري القند بج 


١‏ قول الله تعالى: #وَعَاشِرُوَهْنَ يألْمَمَروفِ 4. والأصل في الأمر 
أن يكون للوجوب ما لم يرد صارفٌ يصرفه إلى الاستحباب» ولا صارفَ 
له في هذه المسألة. 

ااحديت جايو ين عبد اللة فعا أنه قال: قال رسول الله 
دي ا : اة نّقوا الله فإنُكم لحمب 
واستحللتم فروجَهِنَّ بكلمة اللّو» رواه مسلم وغير'" 

دیف ابن عباس مته أنه قال: قال رسول الله تيووس : 
((خَيْرَ كم 3 خَيْرَكُمْ | لأَمْله 8 و ا 

0 حديث أبي هريرة يك معَنَهُ: قال: قال رسول الله صَِإِنَمَلِوَسَامَ: 
«أكمل المؤمتين إيماتا أخْسنهم ا وخیاژگم خیاژگم لنسائهم 
خا أخرجه الترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح) . 
المطلب الثاني: استحباب صبر الزوج على زوجته في حال كرهه لها 
وعدم تطليقها: 

من المعاشرة بالمعروف أن يصبر الزوج على زوجته» ويحتمل ما 
يبدّر منها من نقص أو سوء لق حتى في حال عدم محبته لهاء وألا 
يطلقها مادامت راضية بما يؤديه لها من حقوق. 

جرت الخاري وحم الله تعاني: «باب المداراة مع النساء وقول 
النبي اه وسار : (إنَّمَا المَرْ مرا گا گالضلَّع))»» : ثم ساق حديث ابی هريرة 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)١9(‏ 


(؟) أخرجه مسلم» وسبق تخريجه ص .)٤۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص (58). 9 سيق تخريجه ص 0۸ 


البَاثٍالْآَمَْ ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ( ١/ل)‏ 


تة أن رسول الله مََِّتََتِووَسََ قال: ا كَالصلَع > إن أكنتها 
كَسَرْتَهَاء وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيهًا عوج 


وفي شرح ابن بطال لصحيح البخاري: «قال المهلب: المداراة أصل 
الآلفة» واستمالة اوش مو ا و 
اختلاف الأخلاق» وقد قال النبي صَرََعَيوْسَ: ((مُدَارَاة التاس ae‏ 
وعرفنا في هذا التعديق أن سياسة الساء ياغل العفو مهن والضير على 
عوجهر: ”2 وذكر الفقهاء أن ذلك مسشحب»*. 


ومن الأدلة على ذلك: 


ر نين ا ا ۶ _ 5 ت 
5 و قر اماما جد وا ادر يكحتو 
وا ون بالمعثوف ن ک2 E‏ : 


م 


لَه يه حب كيرا ®4 قال ابن العربي في م القرآن©: 
«المعنى: إن وجد الرجل في زوجته كراهية» وعنها رغبة» ومنها نفرةً 
من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها وقلة إنصافهاء فربما كان 
ذلك خيراً له». 


.)١57/4( ومسلم في (صحیحه) رقم‎ »)٥۱۸٤( أخرجه البخاري في «صحیحه) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ .)۳٤۳‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبی (/ 590). 

(4) انظر: أحكام القرآث للجصاص (188/9): المغني لابن قدامة (171//4): الشرح 
الكبير لابن قدامة الحفبلى 1595/43 

() سورة النساء الآية (18). 2 (7) أحكام القرآن لابن العربي .)419/١(‏ 


مح المرك البقيون فا لاد رودم 


وفي تفسير القرطبي”": «قوله تعالى: # وان كَرِهْحُمُوهْنَ4 أي لدمامة أو 
نيرع وق ا ات فابمنا کر قي ذا سدق ےا ال 
- ها ريه سل a Ca a‏ 
الله ابرم : ((لَايَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةٌ ِن گر منها خُلْقَارَضِيَ منها 
آحَنّ أزقال: غر . 
وإسكان الراء: البغض» be‏ أ حر ا يا 
ا GE‏ 
الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وهذا الذي 
ذكرته من أنه نهي يتعين لوجهين: 
أحدهما: أن المعروف في الروايات ((لا يه َفْرَكُ)) بإسكان الكاف لا 
برفعهاء وهذا يتعين فيه النهي» ولو رُوي مرفوعاً لكان نهياً بلفظ الخبر. 
والثاني: أنه قد وقع خلافه» فبعض الناس يبغض زوجته بُغضاً 
شدیدا ولو کان ا لم يقع خلافه وهذا واقع)'". 
المطلب الثالث: تزين الزوج لزوجته: 
ذكر العلماء استحباب تزين الزوج لزوجته» وأن هذا من الزينة المباحة 
والمستحة. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 48). 
(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)١-١5579(‏ 


.)۷۱/۱۱( 


البَا بٍالأَوَلْ ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = ٣2‏ 


قال ابن عباس يكهعتة: «إني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ 
لأن الله تعالى قال: وله مِثْلُ الى عَلِيْهنَ ألْمَترُوف 5)4 . 

وكان محمد بن الحسن يلبس الثياب النفيسة» ويقول: إن لي نساء 
وجواري» فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري». 

وقال أبو يوسف: «يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن 
تريخ لھا)0. 

وذلك لأن تزيّّن الزوج لزوجته داخل في حسن العشرة المطلوب 
في الأدلة التي سبق إيرادها في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

وفي حرص الزوج على التزين لزوجته إدامة للعشرة الحسنة بين 
الزوجين» وأن يملأ كل واحد منهما عين صاحبه» ويَكُمّه عن التطلّع 
إلى ماحرم الله تعالى. 
المطلب الرابع: حكم خدمة الزوجة لزوجها: 
© تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز قيام الزوجة بالخدمة في بيت 
زوجهاء سواء أكانت ممن تخدم نفسهاء أو ممن لا تخدم نفسهاء ولا 
خلاف بينهم أيضاً على أن الزوجة إن كانت من أشراف الناس-ممن لا 
تخدمء بل تخدم- لا يجب عليها خدمة زوجهاء ولا خلاف بينهم على 
أن الزوج إن كان من أشراف الناس ممن لا يمتهنون زوجاتهم» ولم 
تكن زوجته من أشراف الناس فلا خدمة عليها أيضأء واختلف العلماء 


.)۲۹۳ /۷( سورة البقرة» الآية (۲۲۸). (۲) السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
حاشية ابن عابدين (5/ 585/). () المرجع السابق.‎ )۳( 


حك ارغاز کون 


فيم ليسبوا من أشراف الناس» فهل يجب على الزوجة خدمة زوجهاء 
كالعجن والخبز والطّبخ وغسل الملابس وغيرها آم لا؟20. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» ولعل الراجح 
التفصيل والردٌ إلى العُرفء فإذا كان العُرف السائد هو قيام المرأة 
بشؤون البيت» وخدمة الزوج فإنه يجب عليها ذلك» وإلا فلاء وفي 
ذلك جمع بين الآدلة» والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: حكم إخدام الزوجة: 

ذكر العلماء السك في عفنا اد اروب يداف يسمي 
حال الزوجين يُسراً وعسراً. 

ففي حال اليسر: اتة تفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على وجوب 
و ا ا ا 
تخدم نفسها ‏ لكونها من ذوات القدرء أو كانت مريضة0" 

u 
صحيحة تقدر على خدمة نفسهاء فلا يجب لها خادم» لأن العرف في‎ 
حقها خدمة نفسها.‎ 

وأمافي حال إعسار الزوج: فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال» 
والراجح والله تعالى أعلم عدم وجوب إخدام الزوجة فيما لو كان 
الزوج معسراً. 


.)5 5 /١9( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
تبيين الحقائق (۳/ 207» البحر الرائق‎ )١ /۲( بدائع الصنائع (5/ 5 5)» الهداية‎ 00 
.)١19١-١9٠ /5( 


الباثالأرل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 7و 


المطلب السادس: النهي عن تخون الزوجة وتلمُس عثراتها: 

مما يقوي العلاقة بين الزوجين توافر الثقة بينهماء ولذا جاءت 
الشريعة الإسلامية بتعزيز هذا الجانب» وأن الأصل ثقة الزوج في 
زوجته فلا يتطلب عثراتهاء أو يفاجئها في حال أو وقتٍ لا تتوقع مجيئه 
فيه» مالم يكن هناك ريبة واضحة. 

كما حرصت الشريعة الإسلامية على ألا يقع بصر الزوج إلا على 
الجميل من حال زوجته» وربما كان في مفاجأتها أن يراها الزوج في 
ل لباس المهنة والعمل ونح و ذلك. 


5 


أخرج البخاري وغيره عَنْ امن نة قال : «كَانَ 2 صا هيوسا 
لكيطدق أهلة كان لَيَدْحَلٌ إلا عدو ET‏ 

وبوّب البخاري: باب لا يَطْرْق أَهْلَهُإِذَابَلَعَ الْمَدِيئَ. ثم ذكر حديث 
جَابِرِ لك قال اتی المي ايسا أن يَطْرٌ قّ أَهْلَّهُ لَيْاهَا. 

وبوب البخاري أيضا": «باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة 
مخافة أن يخونهم. أو يلتمّس عثراتهم». 

ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله يعت قال: «كان النبي اهيوسا 
يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً». وحديث جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله اعيرس : ((إذا أطالّ أَحَدكُمُ العَيبَةَ فلا طرق أَهْلَهُ ليك0)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (رممطكي ومسلم في «صحيحه) رقم 

.)١-١1954( 
.)60 /۷( (؟) صحيح البخاري‎ 


() أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم »)٥۲٤٤(‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 
(16لا-ة). 


الضابط الرابع 


(الأصل اجتماع الزوجين في مسكن واحد) 
وس همل ص 


المبحث الأول 
شرح الضابط 
سمى الله تعالى النكاح سكناء وامتنَّ على عباده بنعمة السكينة في 
الزواج ونعمة السكن والاستقرار : فی البيوت والمساکن» كما قال تعالى: 
E TE‏ 8 نا د 
يكم موده وَيَجَمَةٌ 4 . 
وقالتعالى : هو ای لفك من یں وکو وَجَعَلَ ما روجا شڪ 
ليها 4 قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: «#وَجَعَلَ متها 
رَقَجَهَا ليش إِلَيّهَا 4 أي: ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى: ومن 
َي و E‏ عفر 


م 2 0 


ع 


.)۱۸۹( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( .)١١( سورة الروم الآية‎ )١( 
.)07 0 /۳( سورة الرومء الآية (١؟). (6) تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = /الر) 


e a, 
م بوي سكا والسكن في اللغة يُطلق على معانٍ منها السكينة‎ 
والوقار والوداع والاطمئنان.‎ 

جاء في مختار الصحاح”": ار دخل والشكينة 
الوداع والوفَار. وسكنّ دارّه يَسكنها بالضم شكتي: وأشكتها غَيْره 
إِسْكانا والاسم من هذا الشكتى كالغتى اسو من الاعات ق 
جَمْع سَاكن. والمَسْكِنُ بكسر الكاف: المَنْزِل والبَنْتَء وأهُل الججاز 
كتعوة الكاتي والتكن ابسا عر MEA‏ 

وفي لسان العرب": (والشكت اوك الج سوفعا جلا وة 
كالعُمْرّى» وقال اللحياني: والسّكن أيضاً: سَكْتَى الرجل في الدار 
يقال للك فيها تدك أى مک واک وال والشكن: المدل: 
والسّحْنٌ: أهل الدّار اسم لجمع ساكِنٍ كشارب وشَرْبٍ.. والسَّكْنُ جمع 


© سو 


ساك كقباني :وص اجن زو الك EC ONE‏ 
من أهلٍ وغيره» وربما قالت العرب: السَّكَنْ لما يَسْكَنْ إليه» ومنه 
قوله تعالى: َع ڪر قن يوك سكا والسَّكَنُ: المرأة؛ لأنّهًا 
e‏ 
ولمافي الزواج من سكينة ومودة ورحمة» ولما في نعمة المسكن 
من فائدة ومنةٍ لله تعالى» فقد استقرٌ حال الناس في القديم والحديث 


.)۸١( سورة النحل» الآية‎ )١( 
)71١7/١17( مختار الصحاح (١/9؟١). (۳) لسان العرب‎ )۲( 


C4‏ و 0 ا م و م 
هته الکطا ھی یا جد ن 


على أن يستقل الزوجان بمسكن يأويان إليه» وفيه يفضيان إلى بعض» 
ويكون بينهما ما أباح الله تعالى مما طبيعته الإخفاء والستر. 

وسواءٌ کان هذا المسكن بيتاً كاملا أو جزءاً من بيت» كقسم أو 
جناح» فيص دق عليه كونه بيتاً ومسكناً يسكن الزوجان ويستريحان فيه. 

ولذافإن من أهم حقوق الزوجة توفير المسكن» قال الله تعالى: 
لإ أَسكوضنَ من حت سكم 4 ومن لوازم المسكن الاجتماع فيه بين 
الساكنين والانفراد عن بقية الناس ممن هم خارج المسكن» واجتماع 
الزوجين في مسكن واحد هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية وهو المُحقق 
لمصالح النكاح الكثيرة» ومن ثَمَّ فإن الأصل الجاري لدى الغالب من 
الناس أن يجتمع الزوجان في مسكن واحد» وما عداه فهو استثناء كما 
سيأتي ذكره وبيان حكمه. 

الملبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

يمكن الاستدلال على هذا الضابط بتوعين من الآدلة: 

أ- أدلة على استحقاق الزوجة للمسكن ولزومه على الزوج. 

ب - أدلة على أن الزوجين يجتمعان في مسكن واحد. 
© أما النوع الأول من الأدلة: 

فإن إسكان الزوجة واجب على الزوج بدلالة القرآن الكريم 
والسنة النبوية وإجماع العلماء والمعقول» ومن الآدلة على ذلك: قول 


.)5( سورة الطلاق» الآية‎ )١( 


الباثالارّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 42 


الله تعالى: اش کوش من حت سیر من ورد 204 وقد وردت هذه الآية 
الموجبة للسّكنى في حق المطلقةء وأنه يجب على زوجها الذي طلقها 
أن يسكنها حتى تنتهي عِدَتّهاء وبذلك قال المفسرون”» وإذا وجبت 
الشّكنى للمطلقة الرجعية» فمن باب أولى وجوب إسكان الزوجة التي لا 
تزال في عصمة زوجها". 

وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوبها للزوجة؛ 
لحاجعها للأبواء©, 
وأما النوع الثاني من الأدلة: فهي أدلة على أن الزوجين يجتمعان في 
مسكن واحد. ومنها: 

-١‏ مفهوم الحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود وغيره عن حكيم 
بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت:يارسول الله» ماحق زوجة 
أخدنا غلبه؟ قال: ((أن مها إذا طت وتك ها إذا اكيت دأو 
اكتسَبْتَ ولا تضرب الوّجة؛ ولا َب ولا تهجُر إلا في البيت)» 


.)5( سورة الطلاق. الآية‎ )١( 

)۲( انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ١١٠)»ء‏ جامع البيان للطبري (2557/71» فتح القدير 
للشوكاني (5/ »)۲٤١‏ معالم التنزيل للبغوي (8/ .)١55‏ 

(۳) انظر: أسنى المطالب (۳/ »)57"١‏ المبسوط (6/ »235١7‏ بدائع الصنائع (5/ »)٠١‏ 
المغنى (۸/ ».)١7١‏ البحر الرائق (5/ .)5١١‏ 

40 انظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري »)۸١ /١(‏ البحر الرائق 
».)35١١ /5(‏ الموسوعة الفقهية .)٠١۸/٠٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» رقم »)۲٠٤۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
(47)» ورقم »)4۱۲١(‏ وابن ماجه في («سننه» رقم (1800). 


ص ا#افالقة ذاقةناف 


قال في عون الععيوه شرع سكن اي داود: ((ولا د تهجُز إلا في 
البيت): أي لا ته د ا ار الح لے ذاو اشر ا دا 
# وا ا کن 56 ا 
بمسكن تختص به» وألا یشار کها في مسكنها شخص آخر ما عدا زوجها؛ 
لأن الشّكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة» وقد أوجبه الله تعالى مقروناً 
بالنفقة» وإذا وجب حقاً لها فليس له أن يُشرك غيرها فيه؛ لأنها تتضرّر به 
فإنها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن 
الاستمتاع» وقيّد المالكية وبعض الحنفية ذلك بالمرأة شريفة القدر". 
الملبحث الثالث 
تطبيقات ذم 0 
المطلب الأول: وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا تم العقد ما لم 


0 


تشترط: 

اتفق العلماء على أن الزوج إذا سلَّم المهر إلى زوجته؛ وطلب منها 
أن تسلم نفسها إليه» أو تسافر معه» فله ذلك» وليس لها الامتناع إذا 
كانت المرأة ممن يجامّع مثلهاء وليس لها عذر يمنع من ذلك. 


000 عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/ ۱۸۱). 

(؟) سورة البقرة» الآية (75). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/ 377)» العناية شرح الهداية (5/ ۳۹۷)» الجوهرة النيرة 
(؟/87)» فتح القدير لابن الهمام /٤(‏ ۳۹۷)ء حاشية ابن عابدين (۳/ »)٠٠١‏ 
التاج والإكليل (5/ 54 0)»؛ شرح الخرشي (6/ 189)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(°۸/۲). 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = )1/1١‏ 


المطلب الثاني: حق الزوجة في مبيت زوجها معها ومقدار الواجب: 
من حقوق الزوجة على زوجها أن يبيت معهاء ومعلوم أن المبيت مع 

الزوجة لا يكون إلا في مسكن يؤويهما غالباء ولا تتم النعمة بالمسكن 

والزوجة التي هي سكن إلا باجتماع الزوجين في هذا المسكن. 

فما المراد بالمبيت؟ وهل هو واجب على الزوج أم مستحب؟ وإذا 
كان واجبأء فما مقدار الواجب منه؟ وخلاصة الجواب عن ذلك فى 
المشائل الانية: ۰ 
#ا المسألة الأولى: المراد بالمبيت: 

المبيت: فعل الشيء ليلاً» ونادراً ما يطلق على النوم ليلاً» والمبيت 
مع الزوجة يطلق على ما إذا صار عندها ليلا سواء نام أم لا 

جاء في مختار الصحاح”": «وبات الرججل يبيت ويّبّات يبتوتة 
وبات يمحل كذا: إذا فَعَله لَيّلاً). 
*# المسألة الثانية: حكم مبيت الزوج مع زوجته: 

اختلف العلماء في حكم مبيت الزوج عند زوجته إذا لم يكن له 
إلازوجة واحدة على قولين» والراجح أن المبيت واجب للزوجة على 
زوجها يلزم به الزوج" 
واستدلوا بما يلي: 

١‏ ي 1 ا جدائله ين عمووب. العاض وَدَليَدعَنَها: 
(يًا عَيْدَ الله ال ير بر َك تَضُومُ النَّهَانَ وَتَقُومُ اللَّبْلَّ؟)» قلت :لیا 
)١(‏ مختار الصحاح ص .)۷١(‏ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲۰۳/۳)ء بدائع الصنائع (۲/ ۳١۳)ء‏ المبسوط 


(/ ۲۲۱( المغني )۷/ °(« التاج والإكليل (5/ 757): مواهب الجليل 
»)٠١ /5(‏ الفواكه الدواني (۲/ ۲۳)ء حاشية الصاوي »)٠٥١٦/۲(‏ الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (60/ 5/7). 


214 5 0 ' اا سام 
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00 إن 


هو 3 پات ك و 0 ê e‏ 3 3 وو ی Te‏ 
رسول الله قال: ((فلاً تفل صم وَأَفطِرَء وَقَمْ وَنَم فإنْ لِجَسَدِك عَلَيِكَ 
حقاء وَإِنّ لِعَيْنِكَ عَلَبْكَ حقاء وَإِنْ لِرَوْجِكٌ عَلَبْكَ حَقا...))2. 
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ووجه الاستدلال: قوله: (إِنَلِرَوْجكٌ عَلَيْكَ حَقَا)) حيث أثبت أن 
للزوجة حقأء والحق يشمل المبيت. 

١‏ حكم كعب بن سور حيث كان جالساً عند عمر بن الخطاب 
عة فجاءت امرأة فقالت: «يا أمير المؤمئين مارأيت رجلا قط 
أفضل من زوجي» والله إنه ليبيت ليله قائماء ويظل نهاره صائماًء 
فاستغفر لهاء وأثنى عليهاء واستحيت المرأة» وقامت راجعة» فقال كعب: 
يا أمير المؤمنين» هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فجاء فقال لكعب: 
أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهم» قال: فإني أرى كأنها 
امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن 
يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب 
إلى من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة»» وفي رواية: 
فقال عمر: نعم القاضي أنت”". قال الموفق ابن قدامة: «وهذه القضية 
انتشرت فلم تنگر» فكانت إجماعا»”". 


۳- ومن المعقول: أنه لو لم يكن المبيت حقا للمرأة على زوجها 
لمَلّك الزوجٌ تخصيصٌ إحدى زوجتيه به» كالزيادة في النفقة على قدر 
الواجب”2). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم ».)01١99(‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 

.)5-1١1١69( 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١۱٤۸/۷(‏ )۳( المغني (۷/ .)۲۳١١‏ 
(5) المغني (۷/ .)۲۳١‏ 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = ( 17) 


ا المسألة الثالثة: مقدار الواجب في المبيت: 
اختلف القائلون بوجوب المبيت على الزوج في بيان مقدار الواجب 
منه الذي يتحقق به امتثال الحكم الشرعي» وفي المسألة قولان: 
القول الآول: أنه غير تقد حل بكرن ست هنا لني لفسهاء 
ويحصل به الأنس وزوال الوحشة. 
القول الثاني: أن قدره ليله من كَل ربع ليال» لكونه مما يمكن ضبطه 
ومعرفته ويسهل العمل به والإلزام به» ولعله الراجح» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: وجوب القسم في حال تعدد الزوجات: 
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر» فيجب عليه أن يعدل بينهن في 
القسم» فلا يجوز أن يبيت عند إحداهن دون الأخرى. 
وقد حكى إجماع العلماء على هذا الحكم ابن رشد وابن عرفة 
المالكي وابن قدامة وابن تيمية". 
والأدلة على وجوب العدل في القسم معلومة. 
المطلب الرابع: استحقاق الحائض والنفساء للقسم: 
اتفق الفقهاء على أن للزوجة حقها من القَسْم حتى لو كانت في حال 
لا يمكن فيه معاشرتها لوجود المانع الشرعي كالحيض والنفاس'". 
)١(‏ الإنصاف (۸/ 707). 
(0) انظر: بداية المجتهد (۲/ 255» التاج والإكليل لمختصر خليل »)٠١١٠/١(‏ المغني 
(۷/ ۲۲۹) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ 548 »)١‏ حاشية العدوي (17/7). 
(۳) انظر: الأم (۸/ ۲۸۷)ء المدونة (۲/ ۱۹۱)» شرح منتهى الإرادات (۳/ »)٤۹‏ منح 
الجليل (۳/ »)٥١١‏ الفروع /١(‏ ۳۲۹)». الجوهرة النيرة (۲/ »)۲١‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة (۳/ »)٠٠١‏ البحر الرائق (۳/ »)۲٠١‏ مغني المحتاج (5/ »)5١5‏ مجمع 
الأنهر /١(‏ ۳۷۳)» الفواكه الدواني (۲/ 57). 


C4‏ و 0 ا م و م 
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قال ابن قدامة في المغني': (يقسم للمريضة والرّتقاء والحائض 
والنفساء والمُحرمة والصغيرة الممكن وطؤهاء وكلهن سواء في القَسُْم. 
وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم؛ لأن القصد الإيواء والسكن والأنس» وهو حاصل لهن». 
المطلب الخامس: حكم تباعد سكن الزوجين: 
© الفرع الأول: زواج النهاريات: 
# المسألة الأولى: المقصود به: 
كلمة (النهاريات) مأخوذة من النهار» وكذلك (الليليات) مأخوذة 
من الليل» ويطلق ذلك على صورة من صور الزواج» وهي أن يأتي 
والمراد بهذا المصطلح: أن يتزوج رجل امرأة مع اشتراط أن يأتي 
إليها ليلا أو تهاراً فقط» أو أن يكون هذا الاشتراط من قبلها عى. 
فهذا الزواج مستوفٍ للأركان والشروط المعتبرة عند الفقهاء من 
الولي والشهود والإيجاب والقبول» والصداق والإعلان. إلا أن فيه 
شرطاًء وهو أن الزوج لا يأتي زوجته إلا ليلا فقط أو نهاراً فقط". 


.)۲۳١ /۷( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۷/ ۷۳)» تبيين الحقائق (۲/ »)١١١‏ الفروع »)۲٠۷ /٥(‏ فتح القدير 
۲٠١ /۳(‏ البحر الرائق (۳/ ١١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ »)١١‏ التاج والإكليل 
(5/ ۸۲)» حاشية الدسوقي (۲/ ۲۳۸). 


الباث الأول ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = ( 26) 

ا المسألة الثانية: حكمه: 

زواج النهاريات والليليات كما أسلفت- زواج مستكمل للشروط 
والأركان المعتبرة» ولكن فيه شرط زائد على العقدء وهو شرط اجتماع 
الل ا صحيح لازم؟ أم 

فى المسألة أربعة أقوال» ولعل o‏ أنه يصح 
العقد والشرطء وبه قال الحسن البصري وعطاءء وبه قال الحنفية ورواية 
عن أحمد عند الحنابلة”"» وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي”") 
ومن أدلتهم: 

اقول الله تعالى: يلاها الزن اموا وشا بالود 74" ووجه 
ال E‏ ويشمل ذلك الإيفاء بأصل 
العقد ووصفه» ومن وصفه الشرط» كشرط عام المبيت. 

۲_ ج عقبة بن عامر رنه أن النبي هوس قال: 


د الوط بان وفوا ما اسْتَحْلَلتَمْ ب به و الفرُوج))9) فهذا عام فيدخل 


)١(‏ انظر: المغني (۷/ ۷۲)» تبيين الحقائق »)١١77/7(‏ فتح القدير (۳/ »)٠٠١‏ البحر 
الرائق (۳/ »)١١7‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 07). منار السبيل .)١۷١/۲(‏ 

(۲) قرار المجمع رقم (5) في الدورة (18) المنعقدة في مكة المكرمة في -٠١‏ 
65 ه. انظر: موقع المجمع على شبكة الإنترنت. 

(۳) سورة المائدة» الآية .)١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم .)0١5١(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
.)١-١514(‏ 


C4‏ و 0 ا م و م 
SBN‏ 


۳ ما رواه أبو هريرة نة أن النبي ايوا قال: «المُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ)”" ووجه الدلالة: أن الحديث يدل على اعتبار الشروط 
بين المسلمين في عقودهم ما لم يكن فيها منافاة لأصل العقد أو مخالفة 
لأحكام الشرع» وشرط إسقاط حق المبيت لا يحصل فيه ذلك فيصح”". 

4- أن المبيت حق للمرأة يثبت لها بعقد النكاح» ومن المعلوم أن 
من فلك عقا فله إسقاظه برقياة» ويب قط يذلك. 

أنه قد يحصل للمرأة فائدة بالإسقاطء فقد لايتيسّر لها الزواج 
إلا بذلك لسبب من الأسباب» ويتبع ذلك فائدة المجتمع كله بالقضاء 
على العنوسة أو تقليلها. 

5 أنه إسقاط ليس فيه ظلم ولا عدوان على حق الغير» مادام أن 
المسقط وهي الزوجة_هنا راضية بهذا الإسقاطء والحق لا يعدوها. 

۷- أن المبيت حق للزوجة يجوز لها أن تبذله لغيرهاء كما في قصة 
هبة سودة يع ليلتها لعائشة يها واستئذان النبي صِآِلنََعَووَسَةَ 
لزوجاته أن يُمرّض في بيت عائشة يرتا فيجوز لها أن تسقطه. 
وليس في هذا الإسقاط مناقضة للمقصود من عقد النكاح» ولا اشتراط 
شرط جاء الشرع بالمنع منه". 

.)۳٥۹٤( أخرجه أبو داود في «(سننه» رقم‎ )١( 
فتح القدير (۳/ ١٠٠)ء البحر‎ »)۱١١ /۲( انظر: المغني (۷/ 77)» تبيين الحقائق‎ )0( 
بحت‎ (۷۹/١ الرائق ۲۹۹/۳( اة ابن غابدين (38/8) ار السبيل‎ 


«حق الزوجة فى المبيت وشرط إسقاطه) ص .)١18(‏ 


)۳( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ 232077)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
(/» بحث «حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه» ص .)5١(‏ 


الباثالأَرّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 0 210) 


جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
ما نصه”©: «إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقشم 
أو بعض منهاء وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من 
ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في 
بيت أهلهاء ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخرء 
حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان 
إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع» ولكن 
ذلك خلاف الأولى». 
9 الفرع الثاني: الزوج الصديق: 
وفيه مسألتان: 
# المسألة الأولى: المراد به: 


اختلفت تسمية هذا النوع من الزواج بين الباحثين» واشتهر بتسميته 
ب «زواج فريند) أو زواج الا 

ويمكن بيان هذا المصطلح بما ذكره بعض الباحثين في تعريف 
هذا النوع من الزواج. 


-٠١ قرار المجمع رقم (0) في الدورة (18) المنعقدة في مكة المكرمة في‎ )١( 
انظر: موقع المجمع على شبكة الإنترنت.‎ ه٤‎ 

(۲) انظر: بحث الأنكحة المستحدثة للزحيلى ص »)١5(‏ بحث الأنكحة المستحدثة 
للل ن ۷ ت الأ الم الرككرر حه فسن عن 21/5 
من أبحاث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» وهي متشورة 
في موقع المجمع على شبكة الإنترنت. 


حك اغلاز کون 


حيث عرّفه الدكتور محمد الزحيلي بقوله: «هو الزواج الذي يتم 
بين رجل وامرأة من غير سکن مشترك بأن يبقى کل واحد يعيش وحده 
أو مع أسرته» أو في بلد غير بلد الآخر)0". وبنحو ذلك عرّفه الدكتور 
أحيد السهلي ‏ والدكتور فحيل التحبي 20, 
#ا المسألة الثانية: حكمه»: 

اختلف العلماء المعاصرون في هذا النوع من الزواج» ولعل 
الراجح -والله تعالى أعلم صحة هذا النكاح» وقال به جماعة من 
العالم. الإسلامي". 
ومن أدلتهم على الجواز: 

-١‏ توافر كل أركان وشروط عقد النكاح» والذي يعني صحة هذا 
العقد بإجماع أهل العلم. 

؟-أن من حق المرأة أن تتنازل عن حقها فى المبيت والنفقة 

۳ أن في هذا الزواج مصلحة شرعية مُعتبرة» وهي تجاوّز تكاليف 
الزواج التي قد لا يطيقها كثير من الشباب» وفيها حد من العنوسة. 
)١(‏ بحث الأنكحة المستحدثة له ص .)١5(‏ 
(۲) بحث الأنكحة المستحدثة له ص .)2١(‏ 
(۳) بحث الأنكحة المستحدثة له ص (75). 
(:) انظر: المراجع السابقة. 


(ه) قرار المجمع رقم )٥(‏ في الدورة (۱۸) المنعقدة في مكة المكرمة في -٠١‏ 
6ه وسبق ذكر نصه. 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 3 9 ) 


5 أنه قق مقضصد| هاما من مقاصد النكاح وهو (العفة)» ولا 
ES‏ المالكروعه في النكاح :لفل 
يتزوج عقيم بقصد تحصيل السكن والمودة رغم عدم إمكانية الذرية» 
كما قد يتزوج فقيرٌ لا يجد ما ينفقه على زوجته. 

0 الفرع الثالث* زواج المسيار: 
وفيه مسألتان: 
ا المسأآلة الأولى: المراد به: 

المسيار في اللغة: مأخوذ من السير» جاء في مختار الصحاح”": 
سار من باب بَّاعَ وتَسياراً ومَسْراً أيضاًء يقال: بارّك الله في مَسِيرك أي 
في سيرك والنّسيار بالفندم تَفُعالٌ من ال 

لا وجود لمصطلح «زواج لسار في كلام الفقهاء قبل زمننا 
المعاصرء إذ هو موضوع مستجد ومأخوذ من الواقع» مع أن الفقهاء 
مسألة «النهاريات» وإسقاط العم 

ولفظة «المسيار» لفظة عامية فى أصل انتشارها؛ حيث تطلق -فى 
منطقة نجد- على الزيارة السريعة» ثم استعيرت وأطلقت على هذا 
النوع من الزواج» لكون الزوج يزور زوجته لِمَامأء ولا يظهر أن أصل 


(1) ١1/ده١).‏ (؟) ونحوه في لسان العرب /٤(‏ ۳۸۹). 


هه د ات 
إطلاق هذه اللفظة مبنيّ على صيغة المبالغة من «سار يسيرا؛ حيث 
إن من المعلوم أن الزوج لا يكثر من الذهاب إلى زوجته التي تزوجها 
امسار ا 

وقيل في تعريفه: «هو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت 
المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل»”"» أو أنه: «نكاح يتم بشروطه 
وأركانه الشرعية ويتراضى فيه الزوجان على إسقاط بعض حقوقهما 
الزوجية ويتفقان على إعلانه بصورة محدودة) . 

ويُلحَظ في زواج المسيار: إسقاط المرأة بعض حقوقها الشرعية 
لعدم إمكانية الوفاء بهاء أو لظروف معينة أو نحو ذلك. 

وزواج المسيار يتفق مع الزواج الشرعي المعتاد من حيث توفر 
الأركان والشروط. وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود. وإنما 
جاءت تسميته بالمسيار تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في أمور 
الزواج العادي. 

© ومن الفروق التي تظهر بين زواج المسيار والزواج المعتاد: 

-١‏ أن الزوجة في زواج المسيار تتنازل عن حقها في القَسُْم أو 
النفقة أو نحو ذلك. 


.)١7( الأنكحة المستحدثة للسهلى ص‎ )١( 

© اقرا بف ١‏ امول زواج السيارة اة ارا عة ۸0 رمي ۹۷اه 
ص »)9١(‏ وبحث: الأنكحة المستحدثة للدكتور أحمد السهلي من أبحاث مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص .)١18(‏ 

() انظر: بحث الأنكحة المستحدثة للدكتور محمد النجيمي من أبحاث مجمع الفقه 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص .)١١(‏ 


الباثالأرل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 3 9١‏ ) 


-١‏ أن هذا الزواج في الغالب يخفى أمره عن الزوجة الأولى, فلا 
يتم الإعلان عنه بالشكل المتعارف عليه بين الناس. 

۳ أن هذا الزواج قد لا تكتمل فيه مقاصد النكاح الشرعية كالسكن 
والرعاية والقوامة. 

وزواج المسيار مقارب لما اصطلح على تسميته ب«زواج الأصدقاء» 
تقارباً شديداً ويختلفان في أن زواج المسيار يُعلّن بصورة محدودة, فلا 
يعلم به إلا أهل الزوجة ومحيطها الضيق» ولا تعلم به -غالباً الزوجة 
الآخرى وأقاربهاء أما زواج الأصدقاء فالإعلان فيه واضح. 
المسألة الثانية: حكمه: 

اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم زواج المسيار» 
ولعل الراجح -والله تعالى أعلم-:إباحة هذا الزواج» ومن القائلين 
بالإباحة: الشيخ عبدالعزيز ابن باز» والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي 
المملكة العربية السعودية. والشيخ عبدالله ابن جبرين» والدكتور محمد 
سيد طنطاوي شيخ الأزهر» والدكتور نصر فريدء والشيخ عبدالله ابن 
منيع» والدكتور يوسف القرضاوي» والدكتور وهبة الزحيليء والدكتور 
أحمد السهلي وغيرهه”"» وبعضهم ذهب إلى الإياحة مع الكراهة. 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هذه المسألة» «مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة» 

بحث تكميلي للماجستير في المعهد العالي للقضاء للطالب محمد بن ناصر 

البرادي ص (۲۲۹). 
(؟) انظر: المراجع السابقة» زواج المسيار للمطلق ص »27١5(‏ «مجالات السياسة 


الشرعية في الأنكحة» بحث تكميلي للماجستير في المعهد العالي للقضاء 
للطالب محمد بن ناصر البرادي ص .)۲٤۹-۲٤۱(‏ 


مكف امرك ا فت فا اھ رودم 
ومن أدلتهم: 


قول الله تعالى: م« ينها اد نين اموأ موا وفوا الود 2704 ووجه 
الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإيفاء ال ويشمل ذلك الإيفاء 
بأصل العقد ووصفه» ومن وصفه الشرط» كشرط عدم المبيت أو 

١‏ عموم حديث عقبة بن عامر نة أن النبي صَإَِعَتوَسَرَهَ قال: 
«إن أَحَقَّ الشرُوطٍ بِأَنْ وفوا ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفْرُوج))”" فهذا عام 
فيدخل فيه شرط إسقاط شىء من الحقوق. 

۳ ما رواه أبو هريرة تة أن النبي لايرس قال: «المُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ)”"» ووجه الدلالة: أن الحديث يدل على اعتبار الشروط 
بين المسلمين في عقودهم» ما لم يكن فيها منافاة لأصل العقد أو 

0 

ا ا د 


0 أن إسقاط الفقة والمييت يدخمل تحت قوله تعالى : وان أمرَأ 
CS CE GET‏ 


0 


0 


.)١( سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم وسبق تخريجه ص (85). 

(۳) أخرجه أبو داود» وسبق تخريجه ص (85). 

(:) انظر: المغني (۷/ ۷۲)ء تبيين الحقائق (۲/ »)۱١١‏ فتح القدير (۳/ ١٠٠)ء‏ البحر 
الاق ۱١/9‏ اة ابن عابدين (©/08) مقار السييل 1۷۹/١‏ بك 
«حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه» ص .)١18(‏ 


الباثالارّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ( 8و ) 


EN eT‏ سس 
صلا والصلح حَبَرٌ 4 فإذا اصطلح الزوجان على إسقاط بعض 
حقوقهما التي لهما فيما بينهماء فالآمر سائغ مادام أن ذلك حصل 
بالتراضىء والحق لا يعدوهما. 

5 ما ثبت في الصحيحين من تنازل سودة آم المؤمنين عن ليلتها 
وهبتها لعائشة روعت . ووجه الاستدلال: ان هبة سودة AS‏ 
وتار لها عن نومها وقبول رسول الله #التفييوة ذلك بدل على أن 
من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله لها الشارع» إذ لو لم يكن 
جائزاً لما قبل به رسول الله اورم . 

أن هذا النكاح فيه مصالح كثيرة فهو يُشبع غريزة الفطرة عند 
المرأة» وقد يكون سبباً في ذرية لهاء ويراعي ظروف المرأة ذات 
الظروف الخاصة. ويقلل من العوانس والمطلقات والأرامل» وتحصل 

مع التنبيه إلى أن بعض التصرفات الخاطتة التي يقع فيها بعض من 
النكاح وشروطه» وتقوّي رأي المانعين من زواج المسيار» ومن ذلك: أن 
يكون الزواج لمدة قصيرة معلومة عرفاء وليست مشروطة» أو أن تتزوج 
المرأة وهي في عِدَّةٍ من طلاق سابقء أو أن يكون النكاح على سبيل الخفية 
مما يجعل الباحث يتوقف في هذه المسألة أحياناًء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)١7/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)١1-١557(‏ 


ده هافاقتك نون 
وه 
الفص ل الخامس 


الضابط الخامس 
(الأصل" حل المشكلات الزوجية داخل البيت) 
وس O3‏ ص 
المبحث الأول 
إن الأدلة الشرعية والقواعد العامة تدل على أن الأصل المستمر 
الذي ين ينبغى استصحابه أن يقوم الزوجان بإصلا ح حالهما في حال 
عرد شعن كيجا ون قرت N‏ 
الشارع الحكيم» وأنَّ تدخلّ الآخرين فيما يقع بين الزوجين من شقاق 
إنما يكون في نطاق ضيق وفي حدود الحاجة. 
ولاريب أن في مراعاة هذا الأصل خيراً كثيراً للزوجين ومنعاً 
لفطوّر الششاق:والخلاف بها إذ إن من التشاهد أن تخل الأحرين 
في حياة الزوجين ومايقع بينهماء يجج المشكلة بينهماء ويزيد من 
آمل الإصلاح» بيك أن هذا الأصل له يمنع من تدخل الآخرين غل 
ث4 N‏ ۰( :حل الحا الام ل روع ويره وای 
وَأَصْلْهًا كلها عِنْدِي د قنخ الشَّيْءء لا يذ عَنْهُ ي يقال َكلت الْعقدَة أخلّهًا 


حا ات :يا عاق ار حَلَا) . وفي «المعجم الوسيط» :)۱۹۳/١(‏ 
«(حل) العقدة حلا فكها وَيُقَال: حل المشكلة وَتَحُومًا). 


الباثالأَرّل ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = 3 860 ) 


الحاجة إليهم» فقد يكون الزوجان أو أحدهما قليل الخبرة» أو سريع 
الغضبء أو سيع العشرة» أو جاهلاًء أو أن يكون الزوجان قد بذلا 
جهدهما في رأب الصدع بينهما فلم بُوفقاء فلا ينبغي لمن حولهما من 
الأقربين تركهما وشأنهما دون سعي في الإصلاح» وقد ندب الشارع 
لساري بويا الع ا ل 
ال الله الى ل حك و ر ا إلَامَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍأَوَ 
معروني E‏ الاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك اء ترضات 4 
موف تيه أَجْرًا عَظِيمًا © 4 وقال لوان أَمْرَأةٌ حَافَتَ من 
0 قرسا مَل جنل هما أن يضلعا بَنْتَهُمًا صْلَكا 
الصا حب وبرت الاش الح وان تخي فأ وتوا 3 كان 
یما ماوت حيرا 04. 

وفي سنة النبي ايِو دلالة على ذلك» كما في قصة مُغيث 
وبريرة» فعن ابن عباس يََِتَةعَتا: «أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي 
فاتنووة E E IT‏ شی بریرة ومن 
بُعْض بَرِيرَةَ مُغِينًا؟!)»» فقال النبي اكيرما : («لَوْ رَاجَعْتَه)) قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: («إنَّمَا أن أَشْمَعُ». قالت: لا حاجة لي فيه»". 


.)١78( (؟) سورة النساء الآية‎ .)١١5( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )۳( 


سا ١‏ 2 سال Ie‏ .5 اص 

DS r / a 8 ا‎ ¢ ١ 
قار اجکی‎ 3 ٦ ۹٦ 
وک س کا کہ ب سا کرک ےہ‎ ١ ر‎ 


المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

يمكن الاستدلال على هذا الضابط بجملة من الأدلة التي ترشد 
الزوجين وتوجُههما إلى الشروع في معالجة الخلاف بينهما بتوجيه 
الخطاب إليهماء ومن ذلك: 

١‏ قول الله عدن لون آم مره حافت من بها ودا أو ا إِعَرَاضَا 

فلا جَنَاء اح لها أ ناكا د E IEA‏ 
افش آل ان تخي تكلا ۲ ين e‏ 
© ففي هذه الآية إرشاد للزوجات عند خوف نشوز أزواجهن 
عليهن وإعراضهم عنهن» أن يسعَيّن في إصلاح الحال مع الزوج» 
واا ا 

قول الله تعالى: وای تات شرفت نوُت 
روُن ف الْمَصَاجِعِ وَأَضْرِيُوْهُنَ فَإِنْ أ أطغ ڪڪ 5 بوا هن 
سبلا نَ اه ڪڪ عا كرا :© ون حفر شاق يَنِسَا موا ڪڪ 
من اهلو ڪا س هلما إن يرِيدَآً إضلحا بوق اله e‏ 
إت اله لَه َا عَليمًا كَبِيرا )4 حيث خاطب الله تعالى الأزواج 
الشرُوع في معالجة نشوز زوجاتهم بالمراحل العلاجية المذكورة 
في الآية» وفي ذلك دلالة على أن الزوجين هما المخاطبان أولاً 
بإصلاح حالهماء ولا يسوغ تجاوز هذه الخطوة العلاجية» ولا يأتي 
دور التدخل الخار جى يبعت الحكمين إلافى مرندلة لالح 


.)٠١ ,"5( (؟) سورة النساء الآيتان‎ .)١78( سورة النساءء الآية‎ )١( 


الباثالأرّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 7 1ه ) 


كما يمكن الاستدلال على هذا الضابط بما ورد من النهي عن 
إفشاء مايقع بين الزوجين» فعن أبي سعيد الخدري نة قال: قال 
رسول الله صرلبوة: إن ا النَاسٍ عِنْدَ اللو مَيْْلَةيَوْمَ الْقَِامَقَ 
الرَّجَلَ د يُفْضِيي إلى ا وَنفْضِيِ | لَب 4 E‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: النهي عن إفشاء ما يكون بين الزوجين 
مما يكره أحدهما إفشاءه ونشره» قال في لسان العرب”: «وأفضى فلان 
إلى فلان أي وصل إليه.. وأفضى الرجل دمل على أهله وأفضى إلى 
المرأة غشيهاء وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى غشي أو لم يغش». 

ومن شُرَّاح الحديث من ذكر أن المقصود في الحديث تحريمٌ إفشاء 
الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل 
ذلك» وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه””» ومنهم من 
ذكر أن الحديث عام في كل ما يُكره إفشاؤه ونشره. 

ومعلوم أن المسارعة بالإخبار عما يكون بين الزوجين من خلاف 
أو شقاق يكرهه العاقل السّوي من الناس» ولذا فإن الذي يظهر من 
الحديث كراهة أو تحريم نشر ما يقع من الزوجين مما يكره أحدهما 
إفشاءه دون حاجة واا . 


.)۲-۱٤۳۷( أخرجه مسلم في «(صحیحه) رقم‎ )١( 

(۲) في لسان العرب .)١61//١5(‏ (۳) شرح النووي على مسلم .)8/١١(‏ 

(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم »)۸/٠١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
)1۳/۱۰( 


BSED 
الملبحث الثالث‎ 
5 تطبية ات فة‎ 
المطلب الأول: معالجة نشوز الزوجة:‎ 


© الفرع الأول: بيان المراد بالنشوز وحكمه (للزوجين) 
ا المسألة الأولى: تعريف النشوز لغة واصطلاحاً: 


النشوز لغة من اكز وهن المكاة المرزتفع» قال في لسان 
العرب”": «النْشّورُ يكون بين الزوجين» وهو كراهة كل واحد منهما 
صاحبه» واشتقاقه من النّشَزِ وهو ما ارتفع من الأرضء وتَشَرّت المرأةٌ 
روچ اوقل وچا وشو شوو وهي ناشِرٌ: ارتفعت عليه 
واستعصت عليه» وأبغضته؛ وخرجت عن طاعته» وقَرَّكَنْه وتَشَّرٌ هو 
عليها نُشوزاًء كذلك وضربهاء وجفاهاء وأضَرٌ بها». 

والتُُوز في اصطلاح الجمهور: اخروج الزوجة عن الطاعة الواجبة 
للزوج»”. 


)١(‏ لسان العرب (517/0)» ونحوه في المصباح المنير (۲/ »)1٠١‏ ومختار 
الصحاح ص (15). 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۹۸/۲)ء شرح الخرشي على مختصر خليل 
۷/0)» حاشية الدسوقي (۲/ 757)» حاشية الصاوي (۲/ »)١١١‏ أسنى المطالب 
(۳/ ۲۹)» الغرر البهية لزكريا الأنصاري :»)75١77/54(‏ حاشيتا قليوبى وعميرة 
(۳/ 00 تحفة المحتاج (۷/ 45): المغني (۷/ ١٤۲)ء‏ الإنصاف (81/7/8), 
كشاف القناع »)۲٠۹/١(‏ مطالب أولي النهى (587/5)» المصباح المنير 
ص (1۰0). 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 3 9و ) 


وأما نشوز الزوج: فهو «كراهيته لزوجته» وجفاؤه لهاء والإعراض 
عنهاء اوا اضر ار هاا" 
المسألة الثانية: حكم النشوز: 

ذكر الفقهاء أن نشوز المرأة على زوجها حرام لما ورد في تعظيم 
حق الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له» وما ورد من الوعيد 
الشديد في حق من نشَرّت على زوجها وامتنعت عن طاعته فيما يجب 
له عليهاء ومنه قول النبي مَِرَتَييوَسَة: ((إذا بَانَتِ الْمَرْأَُ هَاجِرَةٌ فراش 
رَوْجِهَاء لَعَنَنْهًا الْمَلَائِكَةٌ تی صب" وعن ابي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صَرَائاعيوَسَة: (إذا دا الرَجُلٌ امْرََنَهُ إلى 
فراش فَأَبَتْ أَنْ تَجِيء لَعَنَنْها المَلاََكَة حَنََى تُضْبح)00". 

وذكر ابن حجر الهيتمي أن النشوز كبيرة من كبائر الذنوب» وأنه 
صرّح به جمع من الفقهاء”". 
هط المسألة الثالثة: نشوز الزوج: 

إن كان نشوز الزوج عن زوجته دون حقء بأن مَنَعَها ما يجب 
لها من النفقة» أو القسم» أو المبيت_-عند من يرى وجوبه- أو تعدّى 


.)۲۸١ /50( انظر: كشاف القناع (/ ۹٠۲)ء المغني (۷/ ١٤۲)ء الموسوعة الفقهية‎ )١( 
ومسلم في «صحيحه) رقم‎ :.)0١95( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ 


(7-). 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (0۱۹۳)» ومسلم في «صحيحه) رقم 
.)8-١ :95(‏ 


(5) انظر: تفسير القرطبي »237١-171١ /١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن علي 
بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (۲/ ۷۳)» الموسوعة الفقهية الكويتية (۹۸/ .)١‏ 


ت ry‏ علو ۰ اال اسهد سرب 
PEE BS EASA) ES‏ 
: 0 3 
ہم د 4 سا اس 9ےہ 2 r ٤‏ 


عليها بالإهانة أو السب» فهذامُحرّم لما فيه من ارتكاب المحرم ومنع 
الواجب» وسبقت الإشارة إلى وجوب النفقة والمبيت والقسم على 

أما إذا كان نشوز الزوج عن زوجته بسبب كراهيته لهاء وعدم 
الإقبال عليهاء أو عدم الميل إليها مما لا قبل للإنسان به» فلا شيء 
على الزوج مالم يود ذلك إلى منع شيء من الحقوق الواجبة للزوجة. 
رسول الله اكيرما يَقسم فيعدل» ويقول: «اللْهُمَّ هذا فسوي فيما 
ا تلن نبا للا ولا اتناك ايض ای ل 
الترمذي: «يعنى به الحب والمودة». 

5 5 5 5 5 4. 

وقال المناوي في فيض القدير: (فلا تلمني فيما لك ولا 
.0 .4 7 ۰ ب0 5 .4 
أملك)) مما لا حيلة لي في دفعه من المَيل القلبي والدواعي الطبيعية. 
قال القاضي: يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه 
بحكم الطبع ومقتضى الشهوة» لا باختياره وقَضده إلى المَيّز بينهن». 

لنقدوق الزوسة عور رة ماري ذكر الا اء جما مها كان 
لا تصير إليه إلا وهي كارهة أو تمنعه من الاستمتاع بها دون عذرء أو 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم »)۲١٠١١(‏ والترمذي في «سننه» رقم 

.»3١15(‏ وابن ماجه في «سننه» رقم »)۱۹۷١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


رقم )١5850(‏ ورقم(١158651١).‏ 
(۲) فيض القدير (0/ 707). 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ©0 


أن يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد أُطف وطلاقة وجه» أو أن تخاطبه 
بكلام خشن بعد أن كان لينا أو أن تتثاقل إذا دعاها إليه» ونحو ذلك» 
أو أن تخرج من بيته بغير إذنه» أو ترفض السفر معه» أو تدخل بيته من 
يكره» أو بتركها حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة أو صيام رمضان» 
وبإغلاقها الباب دونه» وبأن تخونه في نفسها أو ماله0". 

© الفرع الثالث: معالجة نشوز الزوجة بالوعظ: 


الوعظ في اللغة: «الأمر بالطاعة والوصية بها)"» وقيل: «النصح 
والتذكير بالعواقب»””. 

وقيل الوعظ هو: التذكير بما يُليِّن القلب لقبول الطاعة واجتناب 
المتككرميح القواب و الاب المتر ين على طاففة وميا لني 

وقداتة تفق الفقها ء على مشروعية وعظ الرجل امرأته إن نشزت» أو ظهرت 
أمازات تنشو زهاءلقوله تعالى SAL‏ مت ی 


)١(‏ انظر: الجوهرة النيرة »)۸٤/۲(‏ فتح القدير (4/ 787 حاشية ابن عابدين 
(/ ۷٥ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲۸/۲)» شرح الخرشي على مختصر 
خليل /٤(‏ ۷)ء حاشية الدسوقي (۲/ 757), حاشية الصاوي »)5١١7/57(‏ أسنى 
المقانب ۴۹ القرن البيينة لركرها الأتصارئ 4015/43 اا قارب 
وعميرة (7/ 000 تحفة المحتاج (۷/ 450)» المغني (741/1)؛ الإنصاف 
(۷/۸)» كشاف القناع (27509/5» مطالب أولي النهى (5877/0) 

(؟) المصباح المنير ص (519). (۳) مختار الصحاح ۷۲۹. 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية /5٠(‏ 590). 

(0) سورة النساءء الآية (7”5). 


دح غاد5 
ومما ذكره الفقهاء في وعظ المرأة الناشز: 
أن يكون وعظها بالرفق واللين» وأن يقول لها: كوني من الصالحات 
القانتات الحافظات للغيبء ولا تكوني من كذا وكذاء ويعظها بكتاب 
الله تعالى» ويُذكرها ما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل 
العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء وأن يذكرها بقول الله 
تعالى: لجال عليه در 274 وقوله تعالى: #الرجَالُ مورت 4 
ويُحذَّرها عقابٌ الدنيا بالهجر والضرب وسقوط النفقة» ويُحذّرها 
عقابَ الآخرة» لكونها خالفت أمر الله تعالى الذي أوجب عليها طاعة 
الزوج والانقياد له بالمعروف» ويبيّن لها أن النشوز يسقط حقها في 
اقم فلعلها تُبدي عذراًء أو تتوب عما وقع منها بغير عذر» وينب أن 
يذكر لها قول النبي ايوم : ((إذابَانَتِ الْمَرْأَهُ اجر فِرَاشَ رَّوْجِهَاء 
َعننْهًا الْمَائِكَةُ حَنَّى صح وقوله يوه «(لَوْ كذث آمِرًا أَحَدًا 
د 


أن يَسْجُدَ لاح لَأَمَرْتٌ المّرأة أن تَسْجُدَلِرَؤْجها))9. 


3 ت 


ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء» وأن يتحمل ما يبدو له 
منها مادام قادراً على ذلك؛ لكون ذلك مما لا ينفك عنه امرأة» فعن 
أبي هريرة تة أن رسول الله اكير قال: («المَرْأَةٌ كَالصْلّع إِنْ 


.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية (75). (۳) سبق تخريجه ص (44). 

(5) سبق تخريجه ص (57). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/۳۲٥)ء‏ الأم 
(/ ۲۰۸)) أسنى المطالب (۳/ ۲۳۸)» الغرر البهية (5/ 5 ۲۲)» المغنى (۷/ 5١‏ 7). 
الإتصاف 0۷0 شرح الخرقي ۷/9 الب الرائق. ۳ باقع 
الصنائع (۲/ .)١۳٤‏ 


الباث الأول ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = © 


ق 2 ىم مومه سس 


أقَمْئَّهّا گسَرَْهَاء وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ تَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيها عِوّج))) متفق 
عليه واللفظ للبخاري 

قال الإمام النووي في شرح الحديث: «وفي هذا الحديث ملاطفة 
النساءء والإحسان إليهن» والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف 
عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يُطمّع باستقامتها»”". 

وهذافي حال كونها غير معذورة في نشوزهاء أما إذا كان نشوزها 
لعذر من جهة زوجهاء كما لوكان باخساً لها حقها في النفقة أو القَسْم 
ونحو ذلك مما يجب عليه» فإن عليه أن يصلح من حاله وأن يسترضيها 
وأن يبين عذره في ذلك إن كان له عذر. 
© الفرع الرابع: معالجة نشوز الزوجة بالهجر: 

إذا لم يد الوعظ في نشوز الزوجة فإن الزوج ينتقل معها إلى النوع 
الثاني من معالجات النشوز وهو الهجر. 

والأصل في الهجر قوله تعالى: #وَاَمَجْرُوهْنَ ف الْمَصَاجِع 74" 
وخر ميد اا العلهاء استناداً للآية الكريمة. 

ومعنى الهجر لغة: القطع وضد الوصل. 

والهجر عند الفقهاء -في هذا الباب- نوعان: 

١‏ هجر في الكلام. 

” هجر في المضجع. 
(۱) سبق تخريجه ص (۷۱). (۲) شرح النووي على مسلم .)٥۷ /۱١(‏ 


(۳) سورة النساء الآية .)١٤(‏ 
() انظر: لسان العرب (5/ ١٠٠)ء‏ مختار الصحاح »1۹١‏ مقاييس اللغة (5/ .)٠١‏ 


EEE 
النوع الأول: الهجر في الكلام:‎ 

وذهب الجمهور: إلى أن الهجر بالكلام ثلاثة أيام فقطء ولا يجوز 
الإمادة فلى ولج ولو اسم لشو و 

واستدلوا على ذلك: بقوله اهيوسا : «لأيَجِلَ لِمْسْلِم أَنْيَْجْرَ 
E‏ َلاثة 4 0 ووجه الدلالة في الحديث: أنه نهى عن هجر 
المسلم أكثر من ثلاث ليال» فيدخل فيه هجر الزوجة. 
ا النوع الثاني: الهجر في المضجع: 

اختلف الفقهاء في كيفية الهجر في المضجع» وذكروا عدة صور 
متشابهة لذلك» ومنها: 

-١‏ ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على فراشه. 

١_ألا‏ يكلمها في حال مضاجعته إياهاء لا أن يترك جماعها 
ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون ذلك عليه من الضرر 
ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه. 

۳ وقيل: يهجرها بأن يفارقها في المضجع» ويضاجع أخرى إن 
كانت له أخرى في قسمتها؛ لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة 
وحفظ حدود الله لا في حال التضييع والنشوز. 


)١(‏ انظر: المغني (۷/ «(€١‏ الفروع (5/ ۲)» الإنصاف (۸/ 7 كشاف القناع 
(۲۰۹/۰)» أسنى المطالب (۳/ ۲۳۸)» مغني المحتاج (5777/5). 
)۲( آخر جه البخاري في «صحيحه) رقم »)٦١ 1٥(‏ ومسلم في (اصحيحه) رقم .)۲٥٠۰(‏ 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = ئ 


4- وقيل: يهجرها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها لا في وقت حاجته 
إليها؛ لأن الهجر للتأديب والزجرء فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه 
بامتناعه عن مضاجعتها في حال حاجته إليها”". 

ولا يظهر فرق كبير بين هذه الصور التي ذكرها الفقهاء. 

الاج ارا سي يي ات لامر 
فللزوج أن يهجر بالطريقة التي يراها م NEE‏ 1 
ضرا 
الل شومح الا ين الزوجين فلا هجر في البيت أمام الأولاد 
وغيرهم» مما يؤكد الأصل الذي ذكرته في مُستهلٌ هذا الفصل من 
أهمية معالجة المشكلات الزوجية داخل بيت الزوجية. 

9 الفرع الخامس: معالجة النشوز بالضرب: 
Hl‏ ا 
اتفق الفقهاء على جواز ضرب الرجل لزوجته الناشز إذا لم يفد 
معها الوعظ والهجر”» ولكن ذلك بشروط» منها: 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟5/ 775), أسنى المطالب (۲۳۸/۳)» الغرر البهية 

»)۳۷١ /۸( الإنصاف‎ .)۳۳١ /٩٥( مغني المحتاج (5757/5)) الفروع‎ »)۲۲١ /5( 

كشاف القناع (5/ 9 ))7١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)۳٠۷‏ أحكام القرآن لابن 

OT) العربي‎ 


(۲) البحر الرائق (۳/ ۲۳۷)ء الأم للشافعي 2١54 /7( ء)١١١ /١(‏ أحكام القرآن 
لابن العربي ,)0177/1١(‏ أحكام القرآن للجصاص (2259/7. الفتاوى الكبرى = 


ت YF‏ الى )٠«‏ لز اتج ١‏ ا لا اسهد » سل 

PE HK BS لاما‎ ١ 
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سر 
زل 


-١‏ أن يضربها ضربا غير مبرح» والضرب المبرح: الذي يخشى 


منه تلف نفس أو عضوء ولا يكون الضرب شائناً الذي يكسر عظماً 
ارا لجا یلکره اروا کو الا أوسا يكون اليد 
كالصفح على الظهر وما شابه ذلك. 


١‏ أن يغلب على ظته أن ضربه لها سيؤدي إلى فائدة» ويزجرها 


عن عنادها؛ لأن الضرب وسيلة إصلاح» والوسيلة لا شرع عند ظن 
عدم ترتب المقصود عليهاء وإلافلا يضربها". 


۳ ألا يضربها لمطالبتها بحق لهاعنده» كنفقة أو كسوة؛ لأن ذلك 


لسن يدول و انما عي مایا إلى ق 


010 


02 


لابن تيمية (۳/ »)۲۳٤‏ التاج والإكليل (0/ 3577).: أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)» 
حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)۳٠۷‏ الغرر البهية »)۲٠٠/6(‏ تحفة المحتاج 
»)٤٥١ /0(‏ مواهب الجليل (٤/١١)»ء‏ منح الجليل (۳/ »)٠٤١‏ شرح الخرشي 
(7/5)» الفواكه الدواني (۲/ ۲۳)» الإنصاف (۳۷۸/۸)ء شرح منتهى الإرادات 
»)٥١ /۳(‏ كشاف القناع »)۲٠۹ /١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)5918/5٠0(‏ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي »275١/5(‏ بدائع الصنائع (؟/ 5 257» التاج 
والإكليل (6/ 777)» مواهب الجليل »)٠١/٤(‏ شرح الخرشي (5/ ۷)» الفواكه 
الدوانى (۲/ ۲۳)» أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)» الغرر البهية (5/ 0 77)» حاشيتا 
قليوبي وعميرة (8/ 40907 تحفة المسخاج (408/9)» شرح منتهى الإرادات 
.)٥٩ /۳(‏ كشاف القناع (ه/9١5).‏ 

أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)» الغرر البهية (5/ »)٠٠١‏ مواهب الجليل »)١١/٤(‏ 
شرح الخرشي »)۷/٤(‏ الفواكه الدواني (۲۳/۲)» منح الجليل (۳/ »)٥٤١‏ 
حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)۳٠۷‏ تحفة المحتاج (۷/ 500). 

أسنى المطالب (۲۳۹/۳)» شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٠١‏ كشاف القناع 
/٥(‏ ۰۹). 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = 0۷ 


٤‏ أن يكون ضربه لها لأجل حقه هو لا لحق الله تعالى» كما لو 
رکٹ واجبا كالصلاة فلا يغلك زوجيا أن يعزرها بالضرب على 
ذلك» وإليه ذهب بعض العلماء ء من الحنابلة والشافعية a‏ 


5 آلا يضرب الوجه ولايقع الضربٌ على المهالك؛ لأن الغرض 
من الضرب التاديب لا الأتلاق والشويه. 


قلع با رسول الله ماح وة اأحدنا فلي قال زرأن تطعمها إذا 
و سَوّها إذا اكتسَيَّت _أو اكتسَبْتَ- ولا تَضرب الوّجة. ولا 


٠ 


تقح ع ولا تهجرٌ إلا في البيت)) قال أبو داود: ««(ولا تُقبّخ)» أن تقول 
قبحك الله). 


اندوذكر انم حجر الهنتمى القافغ أن صرب الفرأة الاش لا 
کول اليك اعد ار ای اا وکرو اذ ورد 


النص على أن الهجر لا يكون إلا فى البيت؛ فمن باب أولى الضرب. 


.)717/8//( نهاية المحتاج (۸/ ۲۲)» الإنصاف‎ )١( 

(0) التاج والإكليل (5/ 7577): شرح الخرشي /٤(‏ ۷)» أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)» 
الغرر البهية (5/ »)۲۲١‏ تحفة المحتاج (۷/ 00). 

(۳) الفواكه الدوانى (۲/ ۲۳)» أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)ء حاشيتا قليوبى وعميرة 
»)۳٠۷ /۳(‏ تحفة المحتاج (9/ 400): شرح منتهى الإرادات (9/ .)٥١‏ 

ع أخر جه أبو داود» وسبق تخريجه ص (۷۹). 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲/ .)۷١‏ 


دك ارغان 5 
المطلب الثاني: معالجة نشوز الزوج: 


سبقت الإشارة في المطلب السابق إلى أن نشوز الزوج على زوجته 
يراد به كراهيته لزوجته وجفاؤه لهاء والإعراض عنهاء أو الإضرار بها. 

فإذا امتنع الزوج عن معاشرة زويجفه بالمعروف» بان ضار يُكلمها 
بخشونة بعد أن كان يلين لها في القولء أو لا يستدعيها إلى الفراش 
كما كان يفعل» أو يمنعها عما يجب لها من نفقة أو كسوة أو قَسْمء أو 
يضربها بغير مُوجب شرعي أو غير ذلك فإن الزوج في هذه الحالة 
يعتبر ناشزاً يترئّبٍ على نشوزه تضرر الزوجة. 

وإذا حصل هذاء فالأمر لا يخلو من ثلاث حالات: 

ا الحالة الأولى: أن يكون الزوج مُوفياً حق الزوجة الواجب عليه من 
نفقة وقشم ونحو ذلك» ولكنه لا يحب زوجته» ولا يُقبل عليهاء ولا 
يأنس بهاء إما لدمامة أو كبّر أو غير ذلك» فهنا لا شيء على الزوج ما 
دام قد أدّى الواجب عليه؛ لأن ما عدا ذلك من طيب المعاشرة والإقبال 
مَردّه إلى القلب غالباًء ولا يّلام الإنسان على ما لا يقدر على تحصيله 
أووذة من الأسور القلبية: 

وممايستدل به على ذلك: ما أخرجه أهل السنن عن عائشة عه 
قالت: كان رسول الله يوك يقسم فيعدل ويقول: المح هذا 
قوي فيما أَمْلِكُ فلا تَلّمُني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ»» يعني القلب_. 


(۱) سبق تخريجه ص .)٠١١(‏ 


الباثالأرّل ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 01١092‏ 


ومتى رغبت الزوجة في الصلح مع زوجها تأليفاً لقلبه» وحثاً على 
إقباله عليهاء فلهما ذلك» كما سيرذ في الحالة الثانية. 
الحالة الثانية: ألا يفي الزوج بحق الزوجة الواجب عليه من نفقة 
وقسم ونح و ذلكء كأن يحيف في القسم» ويُفضّل زوجةً على أخرى 
في المبيت والقسم» ولا يقصد الزوج بذلك مُضارَّتها لتفتدي منه» فإن 
الزوج يأثم» وللمتضررة مطالبته بالوفاء بما لهاء ويّلرّم بذلك قضاءًء 
وعلى الزوج أن يفي بحقها أو يصطلح معهاء فإن خشيت الزوجة 
المتضررة أن يطلقها فلها أن تصطلح معه على ما يتراضيان عليه» بأن 
ترضى بالبقاء في ذمته مع إسقاط حقها في القَسْم ونحوه» أو أن تعطيه 
شيئاً عن طيب نفس مقابل استيفاء حقها وعدم طلاقها. 

وقد استحبٌ العلماء اصطلاح الزوجة مع زوجها على ذلك رغبة 
في إبقاء العلاقة الزوجية وتحقيق مصلحة الطرفين» ولكون العصمة 
بيد الزوج وله اذ تطلق زوجت سے ارا 
ا الحالة الثالثة: ألا يفي الزوج بحق الزوجة الواجب عليه من نفقة 
وقَسَم ونحو ذلك» أو يعتدي عليها بضرب ونحوه» وليس له رغبة فيهاء 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳/ ١١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (711//5)» فتح القدير 

.)5١6/5(‏ المدونة »)۲٤١/۲(‏ الأم (0/ غ؟١١)‏ أحكام القرآن للجصاص 


»٠١(-١١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .2577/١(‏ أسنى المطالب 
»)55٠ /(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)۳١۷‏ شرح البجيرمي (۳/ ))58١‏ 
المغني (۷/ 577 27)» الإنصاف (۸/ ۳۸۳)ء شرح منتهى الإرادات (۳/ 55).» الإتقان 
والإحكام في شرح تحفة الحكام (شرح ميارة) »)۱۹٤/١(‏ شرح الخرشي 
(8/5)» حاشية الصاوي .)0١17/5(‏ 


E‏ 5 1 مم م تيم هر 
PEE BS EASA 2‏ 
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بل يُمسكها إضراراً بها كي تفتدي نفسها منه» فهنا يَحرّم عليه هذا 
الفعل» ولو بذلت له مالا لتخليص نفسها منه حرّم عليه أخذ المالء 
وقيل إن أخذ المال فى هذه الحالة مكروه”'. 
المطلب الثالث: معالجة النشوز بين الزوجين عن طريق التحكيم: 

التحكيم في اللغة: مصدر حكّمه في الأمر والشيء؛ أي: جعله 
حَكَماًء وفوّض الحُكم إليه» وحكّمه بينهم: أمره أن يَحكّم بينهم. فهو 
ع ل 1 کک 1# 

ويكون التحكيم في أمور كثيرة من الخصومات والمغالبات ونحوهاء 
ويكون في عند شقاق الزوجين» وهو المراد هنا. 

فعندما تسوء العشرة بين الزوجين» ويعجزان عن إصلاح حالهما 
يشرع بعث الحكمين للنظر في حالهما. 

والتحكيم بين الزوجين ثابت بالكتاب والإجماع وآثار الصحابة 
يڪت وفعلهم. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۳/ »)226١‏ العناية شرح الهداية /٤(‏ ۲۱۷)» فتح القدير 
(/515)» المدونة (551/7). الأم »)٠١٤١/١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
»)٥٠-١١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .2577/١(‏ أسنى المطالب 
»)۲٤١ /۳(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۳/ »)۳٠۷‏ شرح البجيرمي (۳/ ))58١‏ 
المغني (۷/ 57 5)» الإنصاف (۸/ ۳۸۳)ء شرح منتهى الإرادات (7/ 08)» الإتقان 
والإحكام في شرح تحفة الحكام (شرح ميارة) »)۱۹٤/١(‏ شرح الخرشي 
۸/0/) حاشية الصاوي (017/5). 

(۲) انظر: مختار الصحاح /١(‏ ١٦)ء‏ لسان العرب /١١(‏ °( 


الَبَابالْأَيَلْ ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 2031١١‏ 


عن ی“ مچ ہے 


فمن القرآن الكريم قول الله تعالى : ون حِفَيرَ شقاق هما بعتو 

س س a‏ أَهَلِهَا إن يُرِيدَاً e‏ 

قد 
با إن آله كَانَ عَلِيمًا حا ©74". 

وحكى ابن هبيرة وابن رشد الإجماع على مشروعية التحكيم في 
الشقاق بين الزوجين على الوجه الذي بينته الآية". 
المطلب الرابع: التفريق بين الزوجين بحكم القاضي: 

سبقت الإشارة فى هذا الفصل إلى أسلوب معالجة الزوجين للنشوز 
الواقع بينهما باستعمال الوعظ والهجر والضرب من قبل الزوج» أو 
بالمصالحة وإسقاط بعض الحقوق رجاءً استصلاح حالهماء أو بطريق 
التحكيم بينهماء فإذا تعذَّر استصلاح حالهما بهذه الوسائل فإن كان 
المُتضرّر هو الزوجء فإن له أن يطلق زوجته» وأما إن كانت الزوجة هي 
المُتضرّرة ورفعت أمرها للحاكم فهل يسوغ للحاكم التفريق بينهما؟ 

والأقرب -والله تعالى أعلم- أن الزوج إذا ضارٌ زوجته وآذاها بلا 
مُوجب شرعيء أو تعدى عليها بالضرب أو السب والشتم لهاء أو لأبيهاء 
أو هَجَرهاء أو ترك كلامهاء أو امتنع عن وطئها دون مُوجب» وتضررت 
الا وكةو تت هذه المُضارَّة» فإن لها أن ترفع أمرها للحاكم» ولها 
الخيار في الغراق» أو ا وإذا اختارت الفراق ا 
الزوج أن يُطلَّقَ فإن امتنع طلّق عليه» وتكون القُرقة بسبب الضرر طلقة 


.)70( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)١57 /۲( (؟) بداية المجتهد (۲/ 74)» الإفصاح لابن هبيرة‎ 


0 و سا 000000 9 2 
© الوا تھی فا لاد رودي 


بائنة؛ لأن الله سْبَحَلَْوَيعَاقَ أمر الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف أو 
يفارقها بالمعروف» قال تعالى: #وَإمَسَاك بِمََرُوفٍ ونيم م بحسن 204 
وماد عن أضرارها واساءة قال ال إو فاو سوا 
َيه ٠4‏ ونهى النبي اكيرم عن الإضرار والمضارة في قوله 
اعيرس : ((لا ضَرَرَ َا صَرَاَ))“» وأجاز الشارع للزوج إذا كره زوجته 
أن يصطلح معهاء بأن يأخذ منها شيئاًء أو أن سقط هي بعض حقها عليه 
فإذا خالف الزوج أمر الله وظلم زوجته وضيّق عايهاء والحال أن الطلاق 
بيده ولم يُطلّقَء وجب على الحاكم في هذه الحالة أن ييل الضرر بالزجر 
والتاديت» فإن انتهى وإلا أَمَرّه بالطلاق» وإن رفض طاق عليه الحاكم؛ 
لآن من وظيفة الحاكم رفع الظلم» يروى عن عمر بن الخطاب نة أنه 
قال: «لَمَا يَرَعٌ اللهُ بالسلطان أعظم مما يَرّعٌ بالقرآن»“. 

وأشير هنا إلى أن المراد بهذه المسألة: تفريق الحاكم بين الزوجين 
لتضرر الزوجة من نشوز زوجهاء أما لو كان تضرّرها لعدم النفقة» 
أو الإعسار بالمهرء أو لإيلاء الزوج» أو لعيوب مُؤثرة في أحدهماء 
أو لغيّبة الزوج وفع خبره» أو كان النظر في التفريق بينهما لكون 
النكاح باطلاً لتخلّف أحد شروطه» فهذه مسائل أخرى لا ترد معنا في 
هذاالفصل._ 
010 انر e‏ منح الجليل (۳/ »)٥٥١١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). (۳) سورة الطلاق» الآية (5). 


() سبق تخريجه ص .)1١(‏ 
(5) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (6/ .)۷٠١١‏ انظر: تفريق القاضي بين الزوجين 
صن (4152-91-90): 


الباث الأول ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = © 


الفص ل السّادس 


الضابط السادس 
(الأصل جواز استمتاع كل من الزوجين بجسد الآخر) 
و ودوك | 
المبحث الأول 
شرح الضابط 


استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر مقصودٌ رئيس في عقد 
الزواج» ويشير إليه الفقهاء كثيراً في تعريف عقد النكاح وبيان حقيقته. 
وف ولات 

-ففي تعريف النكاح عند الحنفية ما نصه: «(عقد يفيد ملك المتعة) 
أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي)0". 

- وعند المالكية: «النكاح في عرف الشرع: (عقد لحل تمتع): 
أي استمتاع وانتفاع وتلذذ (بأتفى) وطثاً ومباشرة وتقبيلاً وضماً وغير 
ذلك...». 

- وعند الشافعية: «النكاح لغة: الضم والوطء وشرعاً: عقد يتضمن 


إباحة وطء). 


.)5 /7( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)7”7577/7( (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك‎ 
.)١۷١١/١( نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج‎ )۳( 


دك اکا فان 52ن 

- وعند الحنابلة: «(عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة 
والمعقود عليه منفعة الاستمتاع)”". 

وبالوطء يوف الزوجان نفسيهماء وهو وسيلة للاستمتاع بالمباح» 
وهو من أعظم النَّمَم» وكنى عنه النبي ايرس بالعُسيلة» كما في 
الحديث الصحيح عن عائشة كع أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم 
طلقهاء فتزو جت آخرء فقت الى ايوس فذكرت له انه لأياتيياء 
وأنه لس معه إلا مثل هذبَّة ا فقال: رک حى دوقي ع عَسَيْلَتَهُ 
يدوق لدل 2 

ونقل ابن حجر في شرح الحديث عن الأزهري قوله: «الصواب أن 
معنی العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» 

ر 

وأنث تشبيها بقطعة من سا 

وفي هذا الاستمتاع من الفوائد الشيء الكثير» قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى في سياق ذكر فوائد الجماع: «أنه يحفظ الصحة» وتتم به 
اللذة وسر وو التفسن» ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن 
الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمورء هي مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ النسلء ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدّر 
الله بروزها إلى هذا العالم. 


() الروض المربع شرح زاد المستنقع ص .)77١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (559) ومسلم في «صحيحه) رقم 
,.)١-1١ 8 7”9(‏ 

إفرة فتح الباري (51577/9). 


الباثْ الأول ضوابط فقهية متعلقت بكلا الزوجين = وا 


اقات إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطر» ونيل اللَذة» والتمتع بالنعمة» وهذه وحدها هي 
الفائدة ال ف الجنة» إذ لا تناسل هناك» ولا احتقان يستفرغه الا 

رال اومن ماقت عدن الصو الق رار ةع ا 
عن الحرام)”". 

ولمافي الاستمتاع بين الزوجين من الفوائد والمصالح» فقد أباحت 
كي يُشبع رغبته» ويَسُدٌَ حاجته» ويف صاحبه» والقاعدة المستمرة في 
ذلك: استحقاق كل واحد منهما لذلك» ما لم فض إلى أمر مُحرَّم. 
منهما بالآخر)”". 

المبحث الثانى 
الأدلة لهذا الضابط 


من المنفق عليه أن عقد الزواج يُفيد أصلاً جل استمتاع كل من 
الرجل والمرأة بالآخرء سواء كان بالجماع» أو بمقدماته» من النظر 
واللمس والتقبيل والضم والمفاخذة. 

وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية تفيد 
بمشروعية هذا الاستمتاع: 


)١(‏ زاد المعاد في هدى خير العباد /٤(‏ 59 ؟). 
(۲) المرجع السابق (5/ .)55٠١‏ (۳) حاشية ابن عابدين (۳/ 5). 


ED‏ ادا 
فمن القرآن الكريم: 
ا 
LS MM EOD NT ON‏ 
ومين © 4€ . فقد أباح الشارع الاستمتاع فا وج 
-١‏ وقال تعالى: اؤ ڪر حر ڪر فاو حدر ان شر 74 
قال الإمام ابن كثير في الآية: «وقوله: لسا ڪُر حرف ڪُر 4 قال 
ابن عباس: الحرث موضع الولد لاوأ عرد أن تئر 4 أي: كيف 
ا وأحو كينا تعس ذلك الأحادية 


n 
1 


م € بي 


هَن لار EÛ E‏ اون انس ڪر 
ع ا أل نَبشرُوِهُنَ 294. قال الإمام ابن كثير في 
ال توا صلهة أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه 
ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضانً» لئلا 
شر ذلك عليهم؛ ويحرجوا)”". 

ادوني ا فال و تسر الى 
ق بكرن تاسكم كد الى َحَلْحُم بهن 074 والمواة الارن 


هنا الجماع'". 

.)۲۲۳( سورة المؤمنونء الآيتان (54). (۲) سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١41/( سورة البقرق» الآية‎ )٤( .)08/ /١( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)۲۳( تفسير ابن كثير (1/ 01). (5) سورة النساء الآية‎ (2) 


0 رارع 


الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = 21110 


#ا ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة منها 

اد قوله اا ((انتوصواالشاء خا اهن عَوَانِ عِنْدَكُم 
أخدثُموهُنَ بأماة الله واستحللتم و نمه اللي 

وعن معقا بن يسار وَوَليَدَعَنهُ قال: قال رسول الله صا يوسا : 
ووا اول وة اني مُکاڈ OEE‏ ولا يحصل نسل 
للروجين إلا بالجماع المعهود وقد امت الله علينا بهذا النسل 
في قوله تعالى: وله جَعَلَ ڪرم أشي اروا وَل ڪين 


33 ج ج س 222100 4 0 
اروج بين وده # 


۳ صو وسار : ((يَا م 8 مَعْشَرٌ الشَباب» مَن ن اسْتَطَاعَ البَاءَة رخ 
ET‏ 
وجَّاء))*» ولا يكون حصن للفرج إلا بجماع الزوجة» ولذلك يقول 
ا اَن قال سمعت 
النبى ايرس يقول: (إِذَا أَحَدُكُمْ انعد ةلم أن قَوَكَعَتْ فِى فلب 
تليَمْمِدْ إِلَى امْرَأَيَهِ كَليوَاتِعْهَا فَإِنَدَلِكَ برد ما في تَفْسِه)). 

0 ار وغيرها كثير» تدل دلالة واضحة على 


(۱) أخرجه الترمذي ف في «سننه» رقم )2١١17(‏ والنسائي ف في «السنن الكبرى» رقم 
))41١15(‏ وار بن ماجه في «سننه» رقم .)۱۸١۱(‏ 


(۲) سبق تخريجه ص (۲۰). (۳) سورة النحل» الآية (۷۲). 
(4) أخرجه البخاري ومسلم» وسبق تخريجه ص .)7١(‏ 
(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)7-١1501(‏ 


1 و سا 00020 رو صم 
هده اكات لس 


وقد شرع الله ذلك لكسر حِدَّة الشهوة» وإرضاء الغريزة الجنسية التي 
أودعها الله بني الإنسان من ذكر وأنثى» حماية للزوجين من الوقوع في 
الفاحشة» وسبيلاً لإنجاب نسل طاهر نظيف لم بُلوّث بدنس الرذيلة. 

ودلّت هذه الأدلة على أن الاستمتاع الجسدي بالجماع من الحقوق 
المشتركة بين الزوجين» فللزوج الحق في أن يجامع زوجته» وللزوجة 
الحق في أن يجامعها زوجها. 

وفي المباحث الآتية بيان حق الزوج في الاستمتاع بالجماع» أما عن 
حق الزوجة في ذلك فسيرد مفصلا_بإذن الله تعالى- في الباب الثالث. 

المبحث الثالث 

المطلب الأول: حق الزوج في الاستمتاع بزوجته كل وقت: 

ذكر الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم» 
أن للزوج حقٌّ الاستمتاع بزوجته» بجميع وجوه الاستمتاع» في كل 
رقت وغلى أئ صف )ذا كان على الوجه المأذون فبه شرع 


)١(‏ يستثنى من ذلك: -١‏ أوقات الحيض والنفاس فيحرم الوطء في القبل. ؟- 
حال الإحرام فيحرم الوطء ومادونه» حتى تتحلل من الحج والعمرة. - حال 
الاعتكاف بالوطء وكل أنواع الاستمتاع» حتى تخرج من المعتكف أو يخرج هو 
إن كان هو المعتكف. 5- حال إحرامها بالفريضة من صيام وغيره. ه- حال 
الظهار فلا يقربها بالوطء ولا غيره حتى يكفر. 

(۲) يستثنى من ذلك: الوطء في الدبر» والاستمتاع بها أمام الناس أو أمام أي أحد. 

(۳) انظر: المبسوط (5/ ۱۹۳)» بدائع الصنائع (۲/ ١۳۳)ء‏ مواهب الجليل (۳/ 5 ٠‏ 5)» 
أسنى المطالب (۳/ ۹۸)ء تحفة المحتاج (۷/ ۱۸۳)» الإنصاف (۸/ 5 54 7)» كشاف 
القناع (1/5). 


الباث الأول ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = ® 

© الأدلة: 

IR‏ اس كية الزن E‏ اب ا 
ووجه الدلالة: ما جاء في سبب نزول الآية: فعن جابر بن عبد الله 
نات أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دُبُرها في قَبُلهاء ثم 
حملت كان ولدها حول قال اول اكز حرق حكن اذا 
0 50 ا وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شا 
مُجَبيَة وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبْيَقِ غَيْرَ ن دَلِكَ فِي صِمَامِ وَاجد". 

7 5 8 11 رر س + 5 

قال النووي: «قال العلماء: وقوله تعالى: #فَأَوْأ حر اشر 4 
أي موضع الزرع من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المنيّ لابتغاء 
الولد» ففيه: إباحة وطئها في قَبّلهاء إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من 
ورائهاء وإن شاء مکو ب 

وقال القرطبي بعد أن ذكر الأحاديف في سبب نزول هذه الآية: 
هذه الأحاديق فض فى إبائحة الال والهيقات كليناء إذا كان الوطء ف 
ومضطجعة...)2. 

؟- قول الله تعالى: راذن هر روجهم حَظوت © إلاع 


روجهم أو ما مک يهر اهر عير ومرن © 4 ووجه الدلالة: أن 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (۲۲۳). 

(۲( أخر جه مسلم في (اصحيحه) رقم .)١1-١410(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)۳-۱٤۳١(‏ 

(1 شرح التووي على ضع مس (9/1): 

.)5 24( سورة المؤمنونء الآية‎ )5( .)٩۳ /۳( تفسير القرطبي‎ )٠( 


سا ١‏ 2 ۷ و و ١/١‏ الات اانا اسهد سل 

هيم لسکا BS EEN‏ کک 
3 

للك بوا اھا )ر بجا 


الله عل نفى اللوم عمن لم يحفظ فرجه عن زوجته» فدل على جل 
الوطء والاستمتاع ا 

۳- ما رواه أبو هريرة هة عن النبي يوسر قال: ((إِذَا بَاَنَتِ 
الْمَرْآَهُ اجر فِرَاضَ رَوْجهًا لَعتَنْهًا ملاك حَنّى تُضْبع))". 

وغند البخاري يلفظ: « دا الرَّجُلُ مرت إلى فراش كََبَثْ 
أن تجيءَ لَعَتنْهَا المَلاَنَكة حَتَّى تُضبح))77, ووجه الدلالة: أن النبي 
للبوار رلب على امتناعها لعْنّ الملاثكة لهاء مما يدل على أن للزوج 
حقاً في الاستمتاع بهاء وليس لها حق الامتناع» ما لم يكن ثمة عذر. 

م - ما رواه أبو هريرة ونه أن رسول الله ملعيو قال: ((لا 
ا الا أَنْ تَصومَ زوا افد إل دنه ووجه الدلالة: 
كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وسبب هذا التحريم 
أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت» وحقه واجب على الفورء 
فلا يفوته بالتطوّعء ولا بواجب على التراخي... ثم قال: وفي الحديث 
أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوّع بالخير؛ لأنه حق واجب» 
والقيام بالواجب مُقدّمٌ على القيام بالتطوع». 

4 ما روي عنه اتلام أنه قال: ((والذي تفش محمد بيد لا 
ودي المرأةٌ حقَ رها حتى نودي حم رَوْجها؛ ولَوْ سألها تَفْسَها وهي 


2 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۲). 

(۲) سبق تخريجه ص (49). (۳) سبق تخريجه ص (494). 
€ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم .)0١96(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (۲۰۷/۹). 


الَبَابالْأَوَلْ ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = 20371١‏ 


غلى قَتَب؛ م تَمْتَعْهُ)2"7» ووجه الدلالة: وجوب إجابة الزوج إذا طلبهاء 
ی و ا کت على هالا اد الح على اة اروج 
حتى في هذه الحالة» فكيف بغيرها“؟ 

5 ما روي عنه عََآصَكمْوَلَةْ أنه قال: ((إذا الرجل دعا زوجِتَهُ لحاجته 
فاته ون كانت على التو" ووجه الدلالة: أن على الزوجة أن 
تجيب زوجها إذا دعاها للوطء ولو كانت مشغولة تخبز على التنور. 

قال في مرقاة المفاتيح: «أي لتجب دعوته وإن كانت على التنور» 
أي وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره 
إلا بعد انقضائه. قال ابن الملك: وهذا بشرط أن يكون الخبز للزوج؛ 
لأنه دعاها في هذه الحالة» فقد رضي بإتلاف مال نفسه» وتلف المال 
أسهل من وقوع الزوج في الزنا»“. 


المطلب الثاني: حدود العورة بين الزوجين: 
# مسألة: 


للرجل أن يرى من زوجته ما يشاءء وكذلك المرأة» لها أن ترى 
من زوجها ما تشاءء فليس هناك حرج في كشف العورة بين الزوجين 


41 أخرجه ابن ماجه في «(سننه) رقم »)۱۸٥۳(‏ والقتب: هو الرحل الذي يوضع 
حول سنام البعير تحت الراكب. 

(5) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي /١(‏ 57 5). 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم .)١١10(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
رقم .)۸٩۲۲(‏ 

(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا على القاري .)١95 /٠١(‏ 


صى لامي ناا 


ومشاهدة كل منهما الآخر؛ لأن كلا منهما يملك الحق في الاستمتاع 
محسد صاح 0 


ومن الأدلة على ذلك: 


-١‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله 
عوراتناء ما نأتي منها وما نذر؟ وقال: ((احمّظ عوْرَتَكَ إلا من رَوْجِتِكَ 
ارا ت E‏ لضا د كان اكوم بمقديس لي 
00 «أي: في السفر ونحوه)» قال: ((إِن ای ألا > يَرَاها ا 

يَرينّها))» قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: («فاللة مال احق 
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aC‏ فمدل نهى يوسر عن أن يكشف المرء ء عورته» 


حي د لم ed e‏ 


١‏ وعن عبدالله بن عمر تة أن النبي اكيرما قال: ((إِيَاكُمْ 


والتَعرّيَّ فإنَّ معَكُمْ م من لَايَْ رُم إلا عند المَائْط ا انق ال 
ال أَمْله فاستحیوھ هم و ٢‏ مو )2 


(۱) انظر: تبيين الحقائق (5/ »)١9‏ منح الجليل (7/ ۳ ) أسنى المطالب (۳/ »)۱۸١‏ 
الإنصاف (۸/ ۳۲)» شرح متتهى الإرادات (۲/ 1۲۷)ء كشاف القناع (5/ 1). 

(۲) أخرجه ابو داود في «سننه» رقم (250117» والترمذي في «ستنه) رقم »)۲۷۹٤(‏ 
ورقم »)۲۷٦۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم (۸۹۲۳)ء وابن ماجه في 
(اسننه) رقم (۹۲۰). 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه) رقم (۲۸۰۰) وقال: «(غريب). 


البَاثالأوَل ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = ©۷ 

المطلب الثالث: تحريم الوطء في الدبر: 

SS‏ «واتفق العلماء الأين تناد بهم على لحريو 
وطء المرأة في ديرها حائضاً كانت أو طاهراً)20 وقال المرداوي رحمه 
الله تعالى: «قوله: ولا في الدبر» وهذا أيضاً بلا نزاع بين الأئمة). 

ASS 

١‏ -قول الله تعالى: مار سف اوا سر ان و چ 
قال ابن عباس عتا: «(منبت و 
يَسْتَحِي مِنَ الحقٌّ. E‏ االتساءَ في أدبار اس 
المطلب الرابع: منع الزوج من الإضرار بالزوجة في الاستمتاع: 
ا 

إذا تر 0 ممست شود - 0 

قال البهوتي في شرح المنتهى”": «(وله) أي: الزوج (الاستمتاع) 
بزوجته أين شاء.. ولا يكره الوطء في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي.. 
(ما لم يَضْرً) استمتاعه بها (أو يشغلها) استمتاعه (عن فرض)). 


(۳) سورة البقرة» الآية (۲۲۳). (5) جامع البيان /٤(‏ ۳۹۷). 


)2 أخرجه النسائي ذ فى «السنن الكبرى»». وار بن ماجه في (سئنه) رقم (5 ۱۹۲). 
)03 انظر: فة النضاح 401971 والعديت سرع ترب من ( ٠‏ 


(۷) شرح المنتهى (۳/ .)5١‏ 


دع اغلاز کون 


٥‏ الفرع الثاني: منع الإضرار بها في الوقت: 
هناك أوقات يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته فيهاء ومنها: 
دوقت الخ والنفاس.» 
١‏ حال الإحرام» فيحرم الوطء وما دونه من صور الاستمتاع. 
۳ حال الاعتكاف حتى تخرج من المعتكف» أو يخرج هو إن كان 


ص 


4 5 7 0 0 و ت و د ان قل 
هو المُعتكف» لقوله تعالى: #ولا تبشروهن وسر كمون في الْمَسَجِدٍ 


ا ر حي د 


56 حدود الله قلا تََرَبُوهَا 44 . 

٤‏ حال تلبّسها بالفريضة من صيام وصلاة وغيرهماء أو ضاق وقت 
الصلاة عليها. 

٥‏ حال الظّهاره فلا يقربها بالوطء ولا غيره حتى يُكمَّرء لقوله 
تعالی: ‏ ایی بهو من يسآم م يوون لما الا رر تر ن قل 
أن يتَمآسّا 4 وفي غير الوطء خلاف. 

5 حال حملهاء أو مرضهاء وتضرّرها من المعاشرة في هذه الأحوال. 

لجال ااا قلق اجا الأسيما إذاكان غيليا فبها نادن 
من الزوج» إذ إن حق المستأجر (صاحب العمل) مُقدَّم على حق الزوج 
خلال مدة الإجارة (العمل). 

۸ حال انشغالها بحفظ وتأمين مالهاء كما لو كانت صاحبة غنم 


ت 


تفرّقت أغنامهاء وطلبها الزوج للاستمتاع بها" . 


.)7( (؟) سورة المجادلة» الآية‎ .)١81/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱۲( الشرح الممتع لابن عثيمين‎ »)5 ١ /۲( انظر: المحرر‎ )۳( 


الباثْالاوّل ضوابط فقهيت متعلقت بكلا الزوجين = و٣‏ 


2 ر 3 
افص لالسَابم 
الضابط السايع 
(الأصل حفظ أسرار الزوجين) 
لد "<< 260 وى 
اللبحث الأول 
شرح الضابط 
يظهر للمُتأمّل في أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم والسنة 
النوئة التطكرة خرص الشر بعةالابالاسية على حط أسران الاه 
الزوجية وما يكون في البيت من أمور الاستمتاع ونحوه أو ما يقع بين 
الزوجين من شقاق» مما لا يود الزوجان اطّلاع الآخرين عليه» حتى 
وإن كانوا أقرب الناس كالأولاد والخدم ونحوهم. 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 
يمكن الاستدلال لهذا الضابط بجملة من الأدلة المتنوعة الدالة 
على رعاية الشريعة لهذا الضابط» ومن ذلك: 
دفول لضان بع لعاف كرك غناك لقني يكاحي 
َه 4 ففي هذه الآية وصففٌ للزوجات الصالحات بأنهن #حَفِطَلتٌ 
ْح وقيل في بيان المراد بهذا الوصف: حَافِظَاتٌ لِسَرّهة”2, 


.)١٤( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)۲۰۷ /۲( تفسير البغوي‎ )۲( 


ب اکا غا ا 


وَقِبلَ: المراد حافظات لأسرار أزواجهن» أي: ما يقع بينهم وبينهن في 
الخلوة)”". وواضحٌ من ذلك الثناء على مَن ڌ تحفظ سر بيتهاء ولا فشي 
ما يقع بينها وبين زوجها مما يختص به الزوجان من أمور الاستمتاع أو 
الور رالنان هما مما لا يخاو مه حال نيوت الأزواج عاد 
؟-ما ورد في مشروعية الاستئذان عند الدخول إلى البيوت» أو 
الدخول على الوالدين» وسيرد بحث ذلك في المطلب الثالث «مشروعية 
الاستئذان داخل البيت». 
"ما رواه أبو سعيد الخدري يئن قال: قال رسول الله 
قيا ((إنَّ مِنْ اشر الاس عِنْدَ الله رة َو م الْقِيَامَق الرَجْلَ 
الي إلى الرآيدء ولي الیو نَم شر وکا أخرجه مسلم 
sl Nee es‏ 
يكره أحدهما إفشاءه ونشره» قال في لسان العرب”": «وأفضى فلان إلى 
فلان أي وصل إليه.. وأفضى الرجل دخل على أهله وأفضى إلى المرأة 
غشيهاء وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى, غعَشِي أو لم يَعْش». 
ومن سراح الحديث من ذكر أن المقصود في الحديث تحريم 
إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلك» وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحو” 0 
ومنهم من ذكر أن الحديث عام في كل ما يُكرّه إفشاؤه ونشره» قال 


)١(‏ تفسير الألوسي «روح المعاني» (۳/ 5؟). 
(0) سبق تخريجه ص (۹۷). (۳) لسان العرب (6١//ا6١).‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = ۲۷ 


في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح”": «أي أعظم خيانة الأمانة 
عند الله يوم القيامة خيانة رجل يفضي أي يصل إلى امرأته ويباشرها 
وثفضي أي تصل هي أيضاً إليه» ثم ينشر بفتح الياء وضم الشين أي 
يُظهر سرّها بأن يتكلم للناس ما جرى بينه وبينها قولاً و فعلاً» ويُفشي 
عيبا من عيوبها أو يذكر من محاسنها ما يجب شرعا أو عَرْفاً سترهاء 
قال ابن الملك فان من التوجيق و افر العا امان رد عند 
الآخرء فمن أفشى منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه). 

5- مفهوم الحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود وغيره عن حكيم 
بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: ((أنْ تطعمها إذا طعت وتكسّوّها إذا اكتسيّت -أو 
اکن - ولاتضرب الوّجة ولاْقبّخ ولا تهج إلا في البيت)»”" قال 
في عون المعبود": «((ولا تهجُرٌ إلا في البيت)»: أي لا تتحوّل عنها أو لا 
تحوّلها إلى دار أخرىء لقوله تعالى: #وَأَمَجْرُوهْنَ في الْمَصَاجِع 24. 

ويمكن الاستئناس بالحديث على أن من فائدة قصر الهجر على 
البيت حفظ سر الزوجين» ومنع اطَّلاعَ الآخرين ومعرفتهم بحصول 
شقاق ونشوز بين الزوجين. 

ما وز ةذ من الآمر السار عة المعائيرة :ومع ذلك هارواه 
النسائي وابن ماجه عن عتبة بن عبدٍ السلمي عة قال: قال رسول 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١١١ /٠١(‏ 


(0) سبق تخريجه ص (1/1). 
)۳( عون المعبود شرح سنن أبي داود (7/ ۱. 


دمحن الْقَاركا یی ف یاف ارود 


الله تایا : (إذَا آتى أَحَدُكُمْ أَهَلّهُ َليَسَتبَر وَلَا يَتَجَرَّدانِ تَجَرَ 
العيْرَيّن))'. 

كال لساري قن شرب ابیت «(إذًا الى أ حَدكُمْ أَهَلّهُ) ى: اراد 
ا الع ا 
((وَلَا يَتجَرَّدانِ)) من الثيابء ((تَجَرٌَدَ العَيْرَيَنِ)) بفتح العين تثنية عَيْر وهو 
الحمار الأهلي؛ وذلك حياءً من الله وأدباً مع ملائكته» فإن فعل كره 


تنزيهاً لا تحريماً»”". 
المحث الثالث 
المطلب الأول: ال 
ليس من المروءة ولا من مكارم الأخلاق أن يستمتع الرجل بزوجته 


بحضرة أحد من الناس» وقد اتفق عامة الفقهاء على منع الرجل من 
أن يطأ امرأته في وجود ثالث» سواء كان هذا الثالث ذكراً أو نشى» 
وسواء كانهو أعله وأ زو اجو إمافه أو كان الجمياء وسوا كان کی أو 
مظيوا ن كون ا رعا SS‏ 
او و ممح بعلم :ِن اشر الاس عند اللو رة 
يوم اليا َة الرَّجُلَ فضي إِلَى مراي وَتْفْضِي إل ثم يشر يسرها)7”0". 
وأعظم من ذلك أن يجامع بحيث يرى. 

.)۱۹۲۱( وابن ماجه في اسننه» رقم‎ »)١57١1( أخرجه البيهقي في «(سننه) رقم‎ )١( 


(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 
(۱۳/۱). 


)¥ رواه مسلم» وسبق تخريجه ص .)٩۷(‏ 


الباث الأول ضوابط فقهيت متعلقة بكلا الزوجين = 1792© 


المطلب الثاني: نهي الزوجين عن الحديث بما يكون بين الزوجين: 
لاما كر ون ارين خال O‏ رما صل ينات 
ي و ای ر (إنَمِنْ اد شر الاس عِنْد اللو مَنْْلَة 
7 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مق لجل في إلى افأ وفعي إل يشر ير e‏ 
وذكر تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم إفشاء أحد الزوجين ما يقع 
بينهما من أمور الجماع ووصني تفاصيل ذلك» وما يجري فيه بينهما 
من قول أو فعل» وأما مجرد ذكر الجماع فإذا لم يكن لحاجة فمكروه 
أيضا باتفاق”". 
المائت ما ل ا 
من تفاصيل الجماع وتحوها مما يخفى). 
والمرأة كالرجل في تحريم إفشاء ما يجري من الرجال حال الوقاع. 
المطلب الثالث: مشروعية الاستئذان داخل البيت: 


© الفرع الأول: حكم الاستئذان بين الزوجين: 
الاستئذان لغة: طلب الإذن ممن له حق إباحة الدخول أو غيره©) 


)01 أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (/571 .)١‏ 

(۲) انظر: أسنى المطالب (۳/ 21857)» الزواجر (۲/ ۲۸۸)» الفروع (۸/ ۳۹۲). 
(۳) الزواجر (۲/ ۲۸۸). 

(5) انظر: لسان العرب /۱١(‏ ٩)ء‏ المصباح المنير .)٠١ /١(‏ 


دع اا اا 

والمقصود هنا: الاستئذان بطلب الإذن من آهل البيت في 
الدخول عليهم. 

والاستئذان مشروعٌ في الجملة» وتختلف أحكامه بين الوجوب 
والاستحباب والإباحة؛ بحسب المدخول عليه. 

أما في مسألة استئذان الرجل في الدخول على زوجته: 

فقد اتفق الفقهاء على أنه إن لم يكن في بيت الرجل إلا زوجته» 
وليس معها غيرهاء فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول؛ لأنه يحل له 
أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكن يندب له السلام ثم الإشعار بدخوله 
بنحو التَتَحمُح» وطرق النَّعَل ونحو ذلك؛ لأنها ربما كانت على حالة 
لا تريد أن يراها زوجها عليها"". 

وسبق في المطلب السادس من المبحث الثالث في الفصل الثالث 
ذكر النهي عن تخوّن الزوجة وتلمُس عثراتها. 
© الفرع الثاني : أوقات العورات داخل البيت: 

من يريد الدخول إما أن يكون ممن هو خارج البيت أو ممن 
هو داخله. 

أما استئذان من هو خارج البيث ققد ب الله تعالى ي 
قوله قيال + كا ات ل تقطاوا نوكا 5و اتريك خن توت زرا 
ا هلها E‏ کے 0 واا 0 


)١(‏ انظر: الذخيرة »)۲۹١ /٠١(‏ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي 
زيد »)1۹۹/١(‏ الكافي لابن عبد البر (۲/ »)١٠١١‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 
(۱/**). 


الباث الأول ضوابط فقهيتة متعلقة بكلا الزوجين = ٣©‏ 


کک ڌځلومَا حي ب ڪر ون قل ڪر أتجغوأ اغا هورگ اڪ 
وله ما كَمَلُوت عَلِمٌ © 4 . 

والمقصود في هذه المسألة بيان حكم من هو داخل البيت من 
أفراد الأسرة» ومن هو قريب منهم» ويكثر اختلاطه بهم. 

بورد حم تسا دن ع ا ين : اا 
لت امنأ یس زنک اَن مَلَكك ایس ونين ر 0 
نکی سك LT‏ 
کرات اک اتر یکروک کیم جاع تخو طفن تیک نط م عن 


يت سر قا 2 


تلك ین اه كر الات وه علي حك © 04©. 


ومعنى العورة: سَوْأَة الإنسان» وکل مايشتحيامنه» والعَورَة: 5 
خلل يُتخوّف منه في ثغر أو حرب”" 

فمن معاني العورة: الخلل» ومنه: أغوو الفارسٌ» واغور المكان. 
والأعور الُختل العين» فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الأحوال 
عورة؛ لآن التاس بل سفظهم رر فة 

ومعنى الآية: يا أيّها الذين صدقوا الله ورسوله وآمنوا بالله ورسوله 
ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدٌكم وإماؤكم؛ »فلا يدخلوا عليكم 
إلا بإذن منكم لهمء وكذلك ونيك ل يريت أي: والذين 
)١(‏ سورة النورء الآيتان (۲۷» ۲۸). 
(؟) سورة النور» الآية (/0). 


.)۲۸/۲٤( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


د اکغا نکد 


لم يحتلموا من أحراركم للت مَرَّنٍ #» يعني: ثلاث مرات في ثلاثة 
أوقات» من ساعات ليلكم ونهاركه". 

قال الرازي: «ثَلَتَ مرت # يعني: ثلاث أوقات؛ لأنه تعالى فسّرهن 
بالأوقات» وإنما قيل ثلاث مرات للأوقات؛ لآنه أراد مرة فى كل وقت 
من هذه الأوقات, لأنه يكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه 
الأوقات هرة واحدة)20, 

فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خدّمهم مما ملكت أيمانهم 
وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: 

الأول: #مّن َل صَكَووَ الجر 4 ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا في 
فر شهم. 

الثاني: وَين غوت زابر هير أي: في وقت القيلولة؛ 
لآن الإنسان قديضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. 

والثالث: ون بعد صلوة الْوِسَاءِ 4 لأنه وقت النوم. 
© الفرع الثالث: استئذان الصغار والخدم داخل البيت: 

يجب أمر الطفل المميز والعبيد والإماء ومن في معناهم من الخدم 
بالاستئذان 0 الأوقات الثلاثة السابق في ي اشع ا لأن العادة 


4 جامع البيان في تأويل القرآن (۱۹/ ۲۱۲-۲۱۱). 
(۲) مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي .)۲۸/۲٤(‏ 


الباث الأول ضوابط فقهية متعلقة بكلا الزوجين = O٣۳‏ 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب أمر المماليك والصبيان 
بالاستئذان قبل الدخول» في الأوقات الثلاثة lk‏ 


ولاحرج عليهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة؛ 
لمافي ذلك من الحرج في الاستئذان عند كل خروج ودخول. والصغير 
ممن يَكُثر دخوله وخروجه فهو من الطوّافين. 

وهذا الذي اختاره جمهور المفسرين“ 

وفي رعاية هذا الأدب حفظ للعورات» وتأديب للصغار ومن في 
حكمهم؛ كي لا تقع أعينهم على ما لا ينبغي الاطلاعٌ عليه من أمور 
الاستمتاع والعورات. 
© الفرع الرابع: استئذان الكبار داخل البيت: 

es‏ البيك رابا جسم لقوله تعالى : دا 


ص نبي 1 


بَلغْ الكل ر ات كرو 40034 فالكبيو اد لا 0 


سير 1 


له الدخول بلا إذن؛ لقوله تعالى: ودا بلغ الحلقا متعم EN‏ 
E TT‏ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ »)٠١‏ الفواكه الدواني (۲/ ۳۲۷)» الفتاوى الهندية 
(/۳۳۱)» الكافي لابن عبدالیر (؟/178): الأم (۲/ 2٠١4‏ الشرح الكبير لابن 
قدامة (۷/ 959). 

(۲) التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور /١/(‏ 5 77). 

(۳) سورة النورء الآية (09). 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)۷١۳ /٤(‏ 

(4) سورة النور» الاية (09). 


عل المكاركالفتيين ا اداد وديم 


روى مالك وأبو داود والبيهقي أن رسول الله اعيرس سأله رجل 
فقال: يا رسول اللهء أستأذن على أمي؟ فقال: ((نَعَمْ))» قال الرجل: 
إني معها في البيت» فقال رسول الله صرالأ يوار : («اسَتَأدنْ عَلَبْهَا). 
فقال الرجل: إني خادمهاء فقال له رسول الله صرالاييار: «اسَْأؤنْ 


نى وړ 


عَلَيْمَاء 9 7 ليه أن كراها E‏ قال: لاء قال: ((فاستاذن لبها“ . 


() السنن الكبرى للبيهقي (۷/ .)٩۷‏ 
(؟) انظر: الفواكه الدواني (۲/ ۳۲۷)» الفتاوى الهندية »)۳١١ /١(‏ الكافي لابن عبدالبر 
(8/5؟1)ء الأم (۲/ 23١9‏ الشرح الكبير لابن قدامة (۷/ 49 07. 


دم ے 


- A9 


البَا ب الثاني 
الضوابط المتعلقة بالزوج 


وفيه فصول: 
ا الفصل الأول: الضابط الأول (الأصل قِوّامة الرجل على 
المرأة). 
ا الفصل الثاني: الضابط الثاني: (الأصل أن حق الزوج مُقدَّم 
ا الفصل الثالث: الضابط الثالث: (الأصل في الطلاق عدم 
المشروعية). 
الفصل الرابع: الضابط الرابع: (الأصل أن يكون الطلاق 
بإحسان). 


دم 9 ے 


J 


ھ3 - 


© كن ور 
لقصل لاد 
و 


الضابط الأول 
(الأصل قوامة الرجل على المرأة) 
لع ا 6 ان 
اللبحث الأول 
شرح الضابط 


القِوّامة في اللغة: مأخوذة من قام على الشيء يقوم عليه أي حافظ 
عليه ورعى مصالحه» ومن ذلك «القيّم)» وهو الذي يقوم على شيء 
يليه ويصلحه. وقيّم المرأة: زوجها أو وليّها؛ لأنه يقوم بأمرها وما 
تحتاج إليه0". 


5 5 5 ع2 
والقوامة الزوجية: «ولاية يفوض بموجبها الزوج القيام على ما 
يُصلح شأن زوجته بالتدبير والصيانة»2". 


والمْتأمّل في النصوص الشرعية الواردة في علاقة الزوجين مع 


بعضهما يظهر له بجلاء أن الشريعة تراعي حفظ البيت المسلم وتسعى 
لتثبيت أركانه؛ لآن البيت كالسفينة» ولايصلح للسفيئة أكثر من رُبَّان! 


.)۲۳۲( مختار الصحاح ص‎ »)٤۹٦/۱۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) انظر: «القوامة الزوجية» بحث منشور في مجلة العدل السعودية عدد (؟85)‎ 


لسلس البان الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ٣»‏ 


والبيت بحاجة إلى قائد يقود آهل البيت ويحفظهم» وينفق عليهم» 
ويحول بينهم وبين ما فيه إلحاق المَضَرَّة بهم. 

ومن هنا فإن على الزوج في البيت مسئولية كبيرةً نحو زوجته 
وأولاده وأهل بيئه» وهو صاحب القران فى البيعت» 

وإن كانت الزوجة تشارك زوجها في حمل هذه المسئولية نحو 
الأولادء إلا أن الأصل أن وظيفة الزوج أكبر» وله ولاية شرعية أوسع 
من المرأة. 

ومسؤولية الجميع مُقيِّدة بكم الشرعء فلا تعشّف في استعمال 
الحقوق» سواء كان ذلك من قبل الزوج أو الزوجة. 

وفي مراعاة هذا الضابط حفظ للبيت المسلم وضمانة له. 

المبحث الثانى 
الأدلة لهذا الضابط 

دل القرآن الكريم والسنة النبوية على قوامة الزوج على زوجته. 
وهن ذلك: 

قول الله تعالى: #آلرَجَالُ موت عَلَ أَلِنْسَِ يما فَصَبَلَ أله يحَصَهُمَ 
قل كين نيذا لكر يرق الولية 04 هده الآبة. أصل فی رام 
الرجل على المرأةة كما ذكر ذلك جمهوو العلماء من المفسرين 
والفقهاء. 


.)75( سورة النسا الآية‎ )١( 


ىس الا نا 


قال ابن كثبر فى تفسير الآية27: «أي: الرجل تيم على المرأة أي 
هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومُؤدّبها إذا اعوجّت». 

وقال ابن جرير الطبري”": «الرجال أهل قيام على نسائهم» في 
وو ان دين ا 
فصل لََّهُبَحْصَهْْعَلَ بع €» يعني: بما فصل الله به الرجال على 
ا ا E‏ 
وكفايتهم إياهن مُوَئَهِنَ. وذلك تفضيل الله بارال إياهم عليه 
ولذلك صارُوا قَوَّامّا عليهنً نافذي الأمر عليه فيما جعل الله إليهم 
من أمورهنً). 

ويمكن الاستدلال من السنة النبوية بالأدلة التي بيشت حق الزوج 
على زوجته» وتقديم طاعته على طاعة من سواه من البشر» مماهو 
منشور في ثنايا هذا البحث» ومن ذلك: 

١‏ و 
ا قال : جل لِلمَراةا ن¿ نَصومَ وَرَوْحجهَا جامد إلا ِإِذْنْهِ 5 
اد ِي بيه إلا بإذنِه))”. 

-ماأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة اَن قال: قال 
رسول الله مايرم ((إذَا دعا الدَجُلٌ امرَأئة إلى فِرَاشِد تبث أَنْ 
> لَعَتَنْهَا المَلآيِكَةٌ حَتّى تُضُبح))9. 


(© تتسير ابن کر 183 (؟) تفسير الطبري (۸/ ۲۹۰). 


(۳) سبق تخريجه ص (۱۲۰). (4) سبق تخريجه ص (491). 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۴١‏ 


المبحث الثالث 
المطلب الأول: مسؤولية الزوج عن البيت: 
حص الله سْبَِحََةوعالَ المؤمنين على أن يعتنوا بأولادهم ومن هم 
تحت ولايتهم في كثير من آيات القرآن الكريم» بل أمر نيه لاور 
في أول البعثة بقوله : #وَأَنَزِرَ عَشِيرَيَكَ اقرب © 4 . 
فمراعاة الرجل لأهل بيته وعنايته بهم من أوجب الواجبات عليه 
وقد بيّن الله جَيَعكاه أهمية ذلك في كثير من آيات كتابه المبين: 
قوله تعالى: ايكيا الد انوا فوا ادس کر ويڪ اا وفوا 
e 0‏ ام ما آم ولون 
ومر 00 
وكذلك أرشد النبي عَرَتعَيوَمءَ أمته إلى عظيم شأن تربية الأبناء 
0 صَتعيضَة: «مُرُوا أَوَلَادَكُمْ 
ٍِ اعاارري اناس ورون وال رات تاجارد الك ينين 


er‏ ينهم حي المَضَاجع))”". 


ورعاية الرجل لأهل بيته: سياسته لأمرهم» وإيصالهم حقوقهم 
الواجبة» سواء أكانت مادية أم تربوية. 


.)5( سورة التحريم» الآية‎ )۲( .)75١5( سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.)59157( أخرجه أبو داود في «(سننه) رقم‎ (۳) 


ركن امرك الفقيون فا كلاد رودم 


والرعاية مسئولية تستلزم الأمانة» والاجتهاد في حفظ رعيته» والنظر 
في مصالحهم» وإبعادهم عن أسباب هلاكهم» ودفع الصَّرر عنهم» فإن 
شعور العبد بأنه راع على أهل بيته وأنه مسئول يوم القيامة عنهم يدفعه 
لأن حرص على من استرعاه الله یاهم» فيبذل جهده في إصلاحهم ولا 
يعوا قي حلب اليو ل وحراستهع عن الشرور والأضرار:ؤآسيات 
الهلاك وَالتَردّيء فمن عَلم أنه مسئول فلا بد أن يد للسؤال جواباً صواباً. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر تة قال: سمعت رسول 
الله صَِدَءَلتَوِوَسَرَ يقول: «كُلّكُمْ داع ع وکلک ل عِيْيه امام 
َل ومسو عن َع وَالرَجُل راع في لِه وُو مول ن رعو 
وَالمَرْأٌ رَاعَِةٌ 2 بَبْتِ رَوْجِهَا والشكولة عَنْ رَعِيْتَهَا وَالخَادِمُ راع في 
مَالِسَيَدِهِ وم E‏ و 


قال ابن حجر في الفتح: «قال الطيبي في هذا الحديث: إن الراعي ليس 
مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي ألا يتصرّف إلا 
بما أن الشارع فيه» وهو تمثيلٌ ليس في الباب ألطف ولا أجمعَ ولا أبلع 
منه؛ فإنه أجْمَّل أوَّلأ ثم فصل وأتى بحرف التنبيه مكررا»". 

ولهذه الرعاية والمسئولية جانبان: 


© الجانب الأول ای بالاو وق ال 2 كَل وحقوق العباد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (۷۱۳۸)» ومسلم في «(صحيحه) رقم 
.)١-١89(‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ©©) 


# والجانب الثاني: يتعلّق بالدنيا وأمور المعاش وتدبير النفقة» فيقوم 
كنافيم من سار الرة بوالكسوة والشكى بحسب حالة يسا 
وإعساراء ويبيّن لهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم. 

أما الذي يتعلّق بالدين : فتعليمهم الفرائض والواجبات التي ينبغي أن 
يعلمها ا لأ ناء رالات و أن ي كل وا من الوالدين ارلا على معرفة 
هذه الحقوق والواجبات» فينشأ الأبناء على أدائها على الوجه المطلوب» 
سواء كانت هذه الحقوق لله جَِرَّجَكاه أو كانت الحقوق للناس. 

وينبغي للرجل أن يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه حيث قال: 
يها أن ءام فوأ شك وَأمِِيِحْمَ كا وفوا الاس وجا علي 
كه عِلَاظ دا لا يصون آله ما امور ينعأو ما مرو © 4 
فيعلمهم الحلال والحرام ويُجتبهم المعاصي والآثام» إلى غير ذلك 
من الأحكام. 

قال ابن العربي: «قوا أنفسكم بفعالكم» وأهليكم بوصيتكم إياهم)©. 

ومن اه اب الرعاية ول لوت ااهل ایال على 
الصلاة والصبر عليهاء قال تعالى: #وَآْمرمكَ بألاو طبر مها 24. 
ونحوه قوله مََِِنَمعَيتَدوسََ: (مَرَوا وَلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ اء سبع س 
وَاضْرِبُوهُمْ ليها َم اء عر ِنِينَوَكركوابَْنهُمْ ي المَضَاجع))”0. 


\E \P 


)١(‏ انظر: مسائل في فقه الأسرة لمحمد جمعة. 
(۲) سورة التحريم» الآية (5). (۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ 575) 
)٤(‏ سورة طه» الآية )٥( .)١75(‏ سبق تخريجه ص (۱۳۹). 


كه اكاك يمك ا 
المطلب الثاني: حق الزوج في تأديب زوجته: 

التأديب في اللغة: يعني تعليم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق» ومنه 
قيل: أدبت فلاناً تأديباًء إذا عاقبته على إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة 
الأذيا ولا يرج اعمال الها للكلمة عن مندلولها اللخوي. 

وأكثر الفقهاء يعتبر التأديب لوناً من التعزيرء إذ إن مفهوم التعزير 
عندهم: تأذيتٌ غلى بحصي الاح فيه ولا كفارة"» قال النووي: 
اومن الأصحاب من يخصٌ لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب 
فى غر جا ويسم ضرت الزوج زوه والقعلو الصّبي والآت وا 
تأديباً لا تعزي رأ ومنهم من يُطلِق التعزير على النوعين» وهو الأشهر»””. 

وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أحكام عقد النكاح ولاية 
الزوج على تأديب زوجته إذا استعصت عليه؛ وترفعت عن مطاوعته 
واسا كه قينا سحب غا اموك يان كانت تاهيه عليه ونوا على 
أن له أن يُؤدّبها على ذلك» كما جاء ذ في القرآن الكريم من قوله تعالى: 
اتی تاوت فورش وشت وَأَهَجْرُوهْنَ فف الْمَصَاحِعْ 
سره قان اتڪ كلا مَبَموأعَلَتهِنَّ سا4 فيَعظّها أو 
بالرفق واللين لعلها تقبل الموعظة فتَدَعٌ النشوزء فإن لم ينفع معها 
الوعظ هَجَّرها في المَصضْجَعء فإن أصرّت على البَغض والعصيان ضربها 
بالقدر الذي يصلحها له ويّحملها على توفية حقه. 
)١(‏ المصباح المنير .)4/١(‏ 


© دال 0 ۷ رة الام (9/ 608 اليوط ارخ 170 
(۳) روضة الطالبين )٤( .)٠١١ /٠١(‏ سورة النساء الآية .)١٤(‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = © 
وقد مضى في الباب الأول الحديث عن النشوز وصوّره وأهم 
أحكامه وكيفية تأديب الزوجة عند تشوزها عبر المراحل الثلاآث: 
الوعظ» ثم الهجرء ثم الضرب. 
حق لله تعالى فهو محل البحث في هذا المطلب. 
فهل للزوج ولاية على تأديب زوجته لحق الله تعالى» كما لو تركت 
الصلاة ونحوها من الفرائض» أو وقعت في , بعض المحرماتء أم لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
ه أحدهما: أن للزوج ولاية تأديبها لحق الله تعالى. 
لا والثاني: ليس له ذلك؛ لأن الأمر لا يتعلّق به» ولا ترجع منفعته إليه". 
والأقرب -والله تعالى أعلم- القول الثاني؛ لأن التأديب ولاية» 
ااا رف ا فض وال انما ورو نے ی اا وچا فى 
حال النشوز دون ما سواه. 
المطلب الثالث: حدود تصرف الزوجة في بيت زوجها: 
ا ا 


قال الله عَيَمَلَ في كتابه الكريم: اها لين ءا رو 


0 > 


ET‏ اسيك CH‏ وه («وَالمَ ةراع يفي 


.)57/١١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)۳١۸ /9( انظر: منح الجليل‎ )١( 
.)71/( سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 


© ا 


بَيْتِ رَوْجِهَا RY‏ عَنْ رَعِييها))» ففي هذا الحديث بيان منه اعيرس 
أن المرأة راعية في بيت زوجهاء وأنها مسئولة عن رعيتهاء فهي تقوم على هذا 
البيت بمايصلحه. وتتصرّف في المال الذي فيه بالمعروف. 

فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجهاء فلا تتصرّف فيه 
بماايضرٌء ولا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه. 

وفي الصحيحين عن أبى هريرة عة كار قال رسول الله 
يرسا : (( حير نِسَاءٍ ركن الإبلّ صَالِح نِسَاء قر قَرَيْة ْشء أَحْنَاهُ عَلَى 
تسم في صِغَرِه ڪا على ڏج في ات بيو" 4 

قال ابن بطال: «قال المهلب: في هذا تفضيل نساء قريش على 
نساء العرب» وذلك لمعنيين: أحدهما: الحُنوٌ على الولد» والتهمّم 
بأمره وحسن تربيته وإلطافه. والثاني: الحفظ بذات يد الزوج وعونه على 
دهره» في هاتين الخصلتين تفضل المرأة غيرها عند الله وعندرسوله 
وكذلك يُروى عن عمر أنه مدح المرأة التي تعين على الدهر ولاتعين 
الدهر غليك)7”. 

وقال النووي عند شرح هذا الحديث من صحيح مسلم: (فيه 
فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصالء وهي الخُنوٌ على الأولاد 
والشفقة عليهم» وحسن تربيتهم» والقيام عليهم إذا كانوا يتامى» ونحو 
)١(‏ سبق تخريجه ص »)١10(‏ وهو في الصحيحين. 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (0177505)» ومسلم في «(صحيحه) رقم 


(/ط51ه5-5). 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ئى 
ذلك مراعاة حق الزوج في ماله» وحفظه. والأمانة فيه» وحسن تدبيره 
في النفقة وغيرهاء وصيانته» ونح و ذلك»)'. 
فالمرأة الصالحة هي خير ما يَكذز المسلم فهي التي تحفظ عليه 
ماله بحسن رعايتها وتدبيرها لمال زوجها. 
© الفرع الثاني: حكم تصدق الزوجة من مال زوجها: 
سبق معنا أن الواجب على الزوجة حفظ مال زوجهاء وهذا هو 


الأصلء ولكن هل للزوجة أن تقصدق من مال زوجهاء باعتباره عملا 


خيرياً مندوباء أم لا بد فيه من إذن الزوج» باعتباره صاحب المال؟ 
لاخلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها 
للسائل وغيره بما أذن الزوج فيه صريحاًء ولا خلاف بينهم في اشتر تراط 
عدم الإفساد فيما أن فيه إجمال أو كان هناك عُرفٌ مرد واختلفوا فيما 
إذا تصدّقت بغير إذنه أو رضاه» والراجح ماذه ب إليه جمهور الفقهاء من 
ال ا إلى آله يجوز ل و اق 
من پیت زوجها بالف ء اليسير دون استثذان الزوج» وأما إذا منعها الزوج 
من ذلك أوكان بخيلاء أو تشك في رضاه أو تصلقت بشيء كثيرء فان 
لك يحرم عليها"". 


.)8١ /١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: العناية شرح الهداية» (۲۹۲/۹)» فتح القدير (۹/ ۲۹۳)ء حاشية ابن 
عابدين »)١77/7(‏ تبيين الحقائق »)۳٠۸/١(‏ المبسوط (2)20/77. الاستذكار 
لابن عبدالبر (5/ »)۱۲١‏ المجموع (5/ 55 7)» طرح التثريب (5/ 57 ))١55-1١‏ 
المغني »)70١/5(‏ كشاف القناع (/ »)55٠‏ مطالب أولي النهي (۳/ »)٤١١‏ 


سه ا ا 
ومن أدلتهم: 

E الحديث المتفق عليه الذي روته عائشة عتا مرفوعاً‎ ١ 
نْقَفَتِ المَرْأةمِنْ طَعَام بها يدق كاده هاي‎ 
وَلِرَوْجِهَا آَجْرُهُبمَا كَسَبَء وَلِلْكَازْنِ مِنْلُ لِك لأَيَنقُصُ دك‎ 
بَعْضٍ شَيْئًا))» وفي رواية لمسلم: (مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا)0".‎ 

-١‏ ما ورد عن أسماء بنت أبي بكر وََلِنمَتا أنها قالت: يا رسول 
الله: ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي جناح أن أرضخ 
ممايدخل عليّ؟ فقال: «ارْضَحِي ما اسْتَطَعْتِء وَلَاتُوعِي فَيُوعِيَ الله 
عَلَيِْك))0". 


۳ ما ورد عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله اووس : 
8 ر هع هه جر سه o4‏ 5 بيو o 2o‏ 
(«إذا أنفقت المَرَأَة من كسب زو جهاء عَنْ غير آمره» فله نصف أجرهو))”", 


= سبل السلام (۲/ 87)» نيل الأوطار (7/ »27١‏ عون المعبود (5/ »)7١‏ فتح الباري 
0 اله رة الفقينة ( ۴/6( السوشضرة النبرة 8/53 ). وانظر : 
الهداية شرح البداية .)١ /٤(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم »)٠٤١١(‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 
(5؟١١-١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم »)۲٥۹۰(‏ ورقم .)١575(‏ ومسلم في 
(صحيحه) رقم .)5-١١79(‏ وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 
(387/1): «(<ارْضَخِي)) بكسر الهمزة أي أعطي يا أسماء بنت الصدّيق ولو 
يسيرًا «ممَا اسْتَطَّعْتِ)) أي ما دمت قادرة على الإعطاء (وَلَا تُوعِي)) تمسكي 
المال في الوعاء يعني لا تمنعي فضل المال عن الفقراء ((فَيُوعِيّ الله عَلَبْكِ)) 
يمنعك فضله». 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم »)٥۳٦١(‏ ومسلم في «(صحيحه» رقم 
(eT)‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = 051503) 


وحمل الجمهور قوله لاورس : ((عَنْ غَبّر أمرو)) على ما إذا كان 
الحال يدل على الإذن» لا على مخالفة نهيه الصريح عن الصدقة. 

5- أن ذلك القدر اليسيرء مأذون به في العادة؛ إذ العادة السماح 
وطيب النفس به» فجرى مجرى صريح الإذْن“ 

وإنما منعوا الزوجة من التصرّف في مال زوجها إذا لم يأذن في 
ذلك للأدلة الكثيرة؛ الداّة على عدم جل مال أحد من الناس» إلا بطيب 
نفس منه» فمن ذلك» قوله عََِِنَهَتَهوَسَارَ: («لَابَحِلٌ ال ار مسيم إلا 
SS a‏ ديوس في خطبة حجة الوداع إن 
E‏ محرا م عَلَيكُمْ گَځُرمَة يَوْيِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ َد 


ص بَلدِكُمْ 2)013. 


.)١١/٤( مطالب أولى النهي (۳/ 577)» العناية شرح الهداية (9/ ۲۹۲)» المغني‎ )١( 
.)7١5960( أخر جه أحمد في «مسنده» رقم‎ (2 
.)۱۲۱۸( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (۳۱۹۷)» ومسلم في (صحيحه) رقم‎ )۳( 
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ع اکا غاد5 
Ae‏ 
سج هو 


الضابط الثاني 
(الأصل أن حق الزوج مُقدمٌ على حق غيره) 
وس O3‏ سم 
المبحث الأول 
شرح الضابط 


المُتأمّل في النصوص الشرعية الواردة في علاقة الزوجين مع 
بعضهما يتبين له-بجلاء- أن للزوج على زوجته حقوقاً كبيرة وجب 
على زوجته تقديمٌ حقه على حق غيره من أقارب وغيرهم. 

ولعل الحكمة في ذلك -والله تعالى أعلم حفظ البيت المسلم 
وضبط أموره. إذ إن المرأة بعد زواجها تنتقل من بيت أهلها إلى بيت 
زوجهاء وتبداً حياة جديدة فيها مسئوليات جديدة نحو الزوج وبيته 
وأولأدهمنا» ولو لم يكن حل الووع مقدّماً تركب على ذلك الشغال 
الزوجة بحقوق الآخرين على حساب بيتها وزوجها وأولادها. 

كما أن في ذلك رحمة بالمرأة كي لا تكون ذمّتها مشغولة بِعِدَة 
حقوق لعِدَّة أشخاص في زمن مُتقارب يَصعُب عليها الوفاء بها كلهاء 
لاسيما أن الأصل قرار المرأة في بيتهاء وأن لا تكثر الخروج لغير حاجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «المرأة إذا تزوّجت 
كان زوجها أملك بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب. قال الله 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = © ) 


تعالى: للحت قَنِتَتُ حَفِطتٌ لَب يما حفط ا 74... 
وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله» وقرأ قوله تعالى: 
رالا سَيَدَهَا د ا َي 74" . وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر 
اچاگ ویون کن . وفي الترمذي وغيره عن النبي اهيوسا 
أنه قال: («(اسكوصوا بالتساء حب الا لماك E‏ ن عِنْدَ گم))» فالمرأة 
عند زوجها تشبه الرقيق والأسير» فليس لها أن تخرج من منزله إلا 
بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأكمة. وإذا أراد 
الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود 
الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك: فعليها أن تُطيع زوجها دون 
اوها 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 


سبق معنا فى الفصل السابق ذكر الأدلة على قوامة الرجل على 
المرأة» والقوامة معنى يقتضي تقديم حق القيّم. 

كما يمكن الاستدلال بجملة من الأدلة التي تدل على تقديم حق 
الزوج على غيره من الحقوق» ومن ذلك: 


.)٠٠( سورة يوسف» الآية‎ )۲( .)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه ص (۱۱۷). (4) مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۹۳) ومابعدها. 


ت xive NL YF‏ .5 اص 
SS ESTA SAEED‏ 
مكلك بو ای )ر بج 


عن أبي هريرة ن قال: قال النبي صَرَتَاعيوسَة: ((إِذَا دَعَا 


لجل ا إلى فْرَاشْه. ا أَنْ تجيءَ لَعَنَنْهًا المَلاَنَكة حَنَى 


قال النووي: «هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير 
ول EE‏ 

وقال الشوكاني: ن ان هذه المعصية ر س قاضايا 
لح عافكة الا پال أعظة درا على 8ے ری ت قاع الزوج 
وتحريم عصيانه ومغاضبته)”". 

١‏ عن أبي أمامة قن قال: قال رسول الله صََئَاعَيِيوسَة: «(ثَلَانَةٌ 
لا نجاور صَلَاتْهُمْ آدَاَهُمْ: : العَبدٌ الآبقٌ 3 کی جه وار بات 
وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخط ومام نرم له كَارِهُونَ» رواه الترمذي» 
وقال: (حدیث حسن غریب من la‏ الوجه)2. 


ع ° 


قال فى تحفة الأحوذي": «قوله: )ل نجاور صَلاتَهُمْ آذاتهم)) 
جمع الأذن الجارحة أي لا تقبل قبولاً كاملا ارارق إلى الله رفع 
العمل الصالح» ((وَامَرَ اة ات ور وها اها E‏ هذا إذا كان 


(۱) سبق تخريجه ص (44). (۲) شرح صحيح مسلم للنووي .)۲٥۹/۱۰(‏ 

(۳) نيل الأوطار (۷/ .)5١١-551١‏ 

(5) أي: الهارب من سيده. انظر: لسان العرب .)7/١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (750), قال أحمد شاكر في حاشيته على 
الترمذي (۲/ ۱۹۳): «بل هو حديث صحيح)» وحسنه الألباني. انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب )١98/١(‏ (585). 

() تحفة الأحوذي (۲/ ۲۹۰). 


اليَاب غ العاف فى الضوابط المتعلقة بالزوج = (١ه١)‏ 


السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتهاء أما إن كان س خط 
زوجها من غير جرم فلا إثم عليها». 

'- عن أبي هريرة نة عن النبي ميمه قال: («لَوْ كنت 
آيرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لاحي لَأمَرْتٌ المَرآة أنْ تَسْجُدَ لرَؤْجها). رواء 
الترمذي» وقال: e‏ حسن غریب»'» قال المناوي”": (وفيه تأكّد 

جردي ددن a‏ عهده والقيام بحقه). 

قن هيك الاه ا 
صا يوسر فقال: ((مَا ا قال: أتيت تيت الشام فوافقتهم يسجدون 
ملسي ويعرتم اروك ا حي SS‏ فقال زسول 
الله موسر : ((فا تَفْعَلُوا ني لَوْ كنت آمرًا ب يج لبر الل 

TS‏ بد لا وي مر 
حَقَّ ربا حى ودي حَقَّ رَوجهاء وَلَوْ سَالهَا تَفْسَهَا وَهِيّ عَلَى كَتَبِ لَمْ 
گت أخرجه ابن ماجه وغيره. ففي الحديث تأكيدٌ لحق الزوج على 
زوجته» وأنها لن ودي حق الله تعالى عليها إلا بأداء حق زوجها. 

قال ابن حجر في الفتح”: «فقَرّن حق الزوج على الزوجة بحق 
الله فإذا كَمَّرت المرأة حنّ زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية 
كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله). 


.)٤١۹ /٥( فيض القدير‎ )۲( .)٤۷( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۸۳ /١( سبق تخريجه ص (57). (5) فتح الباري‎ )۳( 


١ €5‏ كار الفقيين فا فاا ی 


ا 0 يوه لتسأله عن شيء» 
فقال: ((أَدَّاتُ شه أَنْتِ؟) قالت: رد قال: ((كَيْفَ ن 0 د ما 
2 جنك 57 أي سبب اخراك الجنة 006 عنك» وسبب 
اترك الثار سط عليك: واعسق عشرتة ولا تالف ام 
ففى هذه الأحاديث بيان حق الزوج على زوجته» وأنه حق عظيم» 
له خطورته وأثره فى طاعة المرأة لربهاء وذلك بامتثالها أوامر الله 
تعالى وما أوجبه رسو له صَإَعَتوَسَة. 
الملبحث الثالث 
ية ات E‏ 8 
المطلب الأول: وجوب طاعة الزوجة لزوجها: 
عظّم الله حق الزوج على المرأة» وبين أن حقه من أعظم الحقوق» 
E Ty‏ 
لوَلْمُنَ ِل زى عَلهنَ مروف ارال عَِيهنَ دة 4 . 
ارج الله عليها الطاعة لرل هاليو 0 ا 
أ علي ا 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» رقم (8911). 


(0) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي .)۷۷٤ /١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية (/57). )٤(‏ سورة النساءء الآية (75). 


البَابالتَاف الضوابط المتعلقة بالزوج = (05673) 


وطاعة الزوج من أوجب الواجبات وطريق لتحصيل ثواب الله 
والنجاة من عقابه. 

وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة المرأة لزوجهاء 
كما رتب العقاب الأليم على مخالفة أمر الزوج» كما سبق ذكره في 
الأحاديث النبوية في المبحث السابق. 

ومع وجوب طاعة الزوجة لزوجها إلا أن ذلك مُقَيّد بشرط ألا يكون 
في معصية الله تعالى» فإن أمرها بمعصية فلا يجوز لها أن تطيعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وإذا نهاها الزوج عما 
أمر الله» أو أمرها بما نهى الله عنه: لم يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن 
النبي سه قال: ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقَ في مَعْصِيَةٍ الحَالِقِ))”". بل 
المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية» 
فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية» فإن الخير 
كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله»”". 

وقال ابن بطال: «واجبٌ على المرأة ألا تُطيع زوجها في معصية: 
وكذلك كل من لزمته طاعة غيره من العباد» فلا تجوز طاعته له فى 
معصية الله تعالى)”". ٠‏ 

فإن طلب منها ما لايحل مثل أن يطلب منها الوطء حال الحيض 
أو في غير محل الحرث وغير ذلك من الأمور المحرمة» فإنه لا طاعة 
ابرق فى م اال 
)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» رقم (۳۷۷۳). 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ 5/8 .)١‏ 
(۳) شرح البخاري لابن بطال (/775/1). 


دع اغلاز کون 


وقد اتفق الفقهاء على وجوب طاعة المرأة زوجها في المعروف. 
واتفقوا أيضاً على أن وجوب الطاعة مقيد بشرط ألا يكون فى معصيةت 


وهذا أحد شروط وجوب طاعة الزوجة لزوجها. 


والشرط الثاني لوجوب طاعة الزوجة لزوجها: أن يقوم الزوج 
بحقوق الزوجة» وفي مقدمة ذلك حق الزوجة في النفقة» وإذا لم يقم 
الزوج بحقوق زوجته» فلا يجب عليها طاعته» ولا تعتبر ناشزاً في هذه 
الحالة» لأن طاعة الزوجة مرهونة بقيام الزوج بالوفاء بحقوق زوجته. 
والله تعالى يقول: وله ثل الى عَلهنَ زوق 4. 


وسبق الحديث في الباب الأول عن نشوز الزوجة بسبب تقصير 
زوجها في حقها. 

والشرط الثالث لوجوب طاعة الزوجة لزوجها: أن تكون قادرة 
على تنفيذ ما أمر به الزوج» وأما إذا أمرها بشيء ليس في قدرتها الوفاء 


ا 


به» فلا طاغة له غلبهاء لقوله تعالى: :3 لا کف ا فسا الا وشا 04. 
والشرط الرابع: ألا يكون بها عذر شرعي يحول دون طاعة الزوج» 
مثل أن تكون مريضة مرضاً يمنع تنفيذ ما أمر به الزوج؛ لأن المرض 
عذر شرعى يسقط بعض الواجبات الشرعية التى هى حق لله تعالى» 
كالفطر في رمضان» وجمع الصلاتين لعذر المرض ونحو ذلك. 


.)۲۸١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


البَابِالتَاف الضوابط المتعلقة بالزوج = و٠‏ 


المطلب الثاني: لا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصوم وزوجها حاضر إلا 
بإذنه: 

لا خلاف بين العلماء فى وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا أمرها 
بواجبء كما لو أمرها بالصلاة والغسل من الجنابة ونحو ذلك» و لا 
خلاف بينهم في وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا أمرها بترك مُحرَّم 
كشرب الخمر والتبرج ونحو ذلك» وأما إذا نهى زوجته عن مندوب 
شرغا كأن ينهاها عن صيام التطوع أو صلاة نافلة» فطاعته واجبة» 


4 


٣ اوو ا ا 7 6 ۶ خی ای وس‎ 5 ٣ 
يدل عليه قول الرسول راا يرما: ((لا تَصوم المَرْأَة وَبَعْلَهَا شاهد إلا‎ 
بإذئة) فق عل"‎ 


قال ابن حجر: «ويؤكد التحريمَ ثبوت الخبر بلفظ النهي» ووروده 
بلفظ الخبر لايمنع ذلك» بل هو أبلغ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه 
فيكون تأكده بحمله على التحريم.. وفي الحديث أن حق الزوج آكد 
على المرأة من التطوّع بالخير؛ لأن حقه واجب. والقيام بالواجب مقدم 
على القيام بالتطوع». 


المطلب الثالث: لا تصح إجارة الزوجة لرضاع أو خدمة إلا بإذن زوجها: 


سبقت الإشارة إلى أن حق الزوج على زوجته من أوجب الحقوق 
عليهاء وهذا الحق يقابله ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها ورعايتها وتوفير 
المأوى والسكنى لها إلى غير ذلك مما أوجبه الله عليه من موجبات قوامته 
)١(‏ سبق تخريجه ص (۱۲۰). 
() انظر: بدائع الصنائع (۲/ »)٠١١‏ حاشية ابن عابدين »)١١۲/۲(‏ بلغة السالك 
(/255). الخرشي (۲/ .)٠٠١‏ حاشية العدوي (۲/ .)٠٠٠١‏ 


0 و سا 000000 9 2 
هده SBN‏ 


يس 
مض 


عليهاء كما قال الله تعالى: وله لای عله َو ولال عليه 
رة 4ء وأن طاعة الزوج مُقدّمة على طاعة الأبوين فمّن دونهماء كما 
آنه لا يجوز للمرأة التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها. 

والفقهاء متفقون_فيما وقفت عليه من نصوصهم- على أنه لا يجوز 
المراد اك ور رسيا راس واد حدت رانيد كين ا 
أن تكون ا* شترطت ف (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهْ))”". 

ونصوص الفقهاء ء صريحة في عدم جواز أن تؤجر الحرأة نها 
لرضاع أو غيره إلا بإذن زوجها: 

قال ابن عابدين: «له منعها من الغزل وك عمل ولو تبرّعاً لأجنبي 
ولو قابلة أو مُغْسّلة لتقدم حقه على فرض الكفاية. والذي ينبغي 
تحريره: أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدَّي إلى تنقيص حقه أو 
ضرره» أو إلى خروجها من بيته» أما العمل الذي لا ضرر له فيه» فلا 
وجه لمنعها عنهء خصوصاً في حال غيبته من بيته» فإن ترك المرأة بلا 
عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا 
يعني مع الأجانب والجيران». 

وفي مواهب الجليل: «فله أن يمنعها من أن ترضع ولد غيره بأجر 
أو بغير أجر؛ لأن مقصوده لا يحصل إلا بمنعها من الرّضاع جملة 
وحقه مُقَدَّم على حقها) . 


.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(۳/7) 7 .)85( رواه ابو داود» وسبق تخريجه ص‎ 40 
.)٤۷٥ /0( مواهب الجليل‎ )5( 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۷و 


وقال الماوردي: «وللزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها مُرضِعاً 
فإن أجّرت نفسها فله الخيار في فسخ الإجارة عليها»". 

وقال الرحيباني الحنبلي: «(ولا تصح إجارتها) أي الزوجة (لرضاع 
وخدمة) وصنعة (بعد نكاح إلا بإذنه) أي الزوج سواء أجّرت نفسها أو 
أجَرها وليّها؛ لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجرء فإن أذن 
زوج صحت الإجارة» ولزمت؛ لأن الحق لا يعدوهما (أو له) أي: إذا 
أجَرت الزوجة نفسها للزوج؛ صح؛ لأن عقده معها إِذنُ فيه». 
المطلب الرابع: للزوج منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره إلا 
لضرورة: 

بيشت في المسألة السابقة أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل ولو مُتبرّعة» 
كما أنها لا تتطوّع بمندوب كصيام ونحوه بغير إذن زوجهاء وتواردت 
نصوص الفقهاء أيضاً على أن للزوج منع زوجته من رضاع ولدها من 
غيره» بل ذهب بعضهم إلى أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها منهما". 

وقد سبق إيراد بعض نصوص الفقهاء في منع الرجل امرأته أن 
ترضع ولدها أو غيره. 


.)575 /۷( الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (7/ 517) (0/ ۲۷۳). وانظر: المغني 
(۹/ ۳۱۳). كشاف القناع (0/ ۱۹۷)» الإنصاف (551/7/10؟). 

(۳) الإنصاف للمرداوي (۸/ ۲۹۸). 


دك الافالقية زالقةاناتة: 
عَصِلالمَالث 


الضابط الثالث 
(الأصل فى الطلاق عدم المشروعية) 
وح و م2 سم 
المبحث الأول 
أن الأصل الذي ينبغى اعتباره والأخذ به: أن الطلاق ليس أمراً 
لبعد ا لاور دال لی غار جات الشريدة قق طا 
وبيان الحالات التي يشرع -أي يجب أو يستحب- فيها الطلاق» وما 
النكاح من المصالح الدينية والدنيوية للزوجين. 
وأما إذاطرا غلى الحياة الزوجية ما يكدرها ويدعو إلى مفارةة 
الزوج لزوجته» فإن الشريعة الإسلامية لا تغلق هذا الباب» بل تبيحه 
عند الحاجة إليه. وهذا من محاسن الدع الاستلافي.. 
الميحث الثانى 
الأدلة لهذا الضابط 
الكلام حول أدلة هذا الضابط واستعراضها فرعٌ عن مسألةٍ مهمة 
بحتها الفقهاء» وهي مسألة: هل الأصل في الطلاق الإباحة أم الحظر؟! 


البَابِالتَاف الضوابط المتعلقة بالزوج = ٠۹‏ 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» وقد ذهب جمهور 
العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم إلى أن الأصل في الطلاق 
الحظر” وأنه يُكرّه إلا إذا كان ثمة حاجة إليه فإنه بباح" ومن أدلتهم: 
استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الأصل الكراهة والحظر 
-١‏ قول الله تعالى: ان کوش نَمَو أن رهوا سیا حل 


2 57 


لله فِهِ حيرا كيرا ©74. 


ووجه الدلالة: أن الآية دليل على أن إمساكها مع كراهته لها مندوب 
إليه» ممايدل على أن الطلاق مكروه. 


اد قول تحال : قن ألا ةتف 5ل را متي كي 4 

ووجه الدلالة: أن الله باشعا أرشد إلى عدم طلاق الزوجة 
إذا كانت مطيعة لزوجها قائمة بحقوقه» وأن طلاقها مع استقامة 
حالها مکروه“ 


))479 /۳( انظر: البدائع (۳/ ١٩)ء فتح القدير (۳/ 55 5)» العناية شرح الهداية‎ )١( 
مغنى المحتاج‎ »)۳١١/۲( الشرح الكبير للدردير‎ )3١ /5( مواهب الجليل‎ 
»)۱۳۹ /۳( فتح الباري (750/8/9)» المغني (۳/ ٤۳۲)ء كشاف القناع‎ »)457/5( 
.)۸۱ /۳۳( »)۲۹۳ /۳۲( مجموع الفتاوى‎ 

(؟) والحاجة للطلاق تكون إما: لسوء خلق المرأة» أو لسوء عشرتهاء أو التضرر بها من 
غير حصول الغرض بهاء أو بأن لا تسمح نفسه بمؤنتها لعدم ميله إليها ميلا كاملا 
أو غير ذلك من الأسباب. انظر: البحر الرائق (۳/ 60 70)» حاشيتا قليوبى وعميرة 
6 ساق العمل 3 01901 المح 041 اشر لمكي 0/4/7 

(۳) سورة النساءء الآية .)١9(‏ 

(:) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۱۸١‏ 


ت 9 NL‏ وعلأكاثب سجاانم و )سام 
5 2 7 الس رلاد PES BS E‏ 
و 0 رو 0 ے کے 2 ٤‏ کب 


۳- ماروي عن ابن عمر كلتك أن النبي ارما قال: ((أبُعَص 
الحَلآلٍ إلى الله الطّكّاق))20, ووج الدلالة: أن كر ن الطلاق مضا إلى 
الله عَييبَنَّ يقتتضي رجحانً تركه على فعله» فالحديث دليل على أنه 
بحسن تجنّب إيفاع على الطلاق ما ود غنه متدوحة80. 


لايرس قال: ((إنَّ اللّهَ لا يحب الذَوَاقِينَ وَالذَّوَانَاتِ))9. 


ووجه الدلالة: أن الحديث صريح في التنفير من الطلاق لغير الحاجة» 
بل لمجرد التجديد والتذوق» وأن الله سبحانه لا يحب من يعمل هذاء فلما 
نفى محبة الله عَرَهجَنَ لهذا العمل» أو لمن يعمل هذا العمل دل على كراهته. 

0 5 ص 5 5 اف تس ب عبر 53 ی 

٥‏ ما روي عن ثوبان نة قال: قال رسول الله ص ةيوسم : ((أَيمَا 
اراو سَأّث رَوْجَهَا الطلاق مِنْ غَيْر باس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الجَنه))00. 

ووجه الدلالة: «أن سؤال المرأة للطلاق من زوجها مُحرَّم عليها 
تحريماً شديداً؛ لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل إليها أبدأء وكفى 
بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ منادياً على فظاعته وشدنه)20 


(0) سبق تخريجه ص .)1١(‏ 

(۲) انظر: البحر الرائق (۳/ .)٠٠١‏ (۳) انظر: سبل السلام (۲/ 59 5). 

ء)۱۳۸-١۱۳۷‎ /۷( وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »)7١5( أخرجه الطبرانی فى الكبير‎ )٤( 
ار كدر الال نى سكو الأقوال والافسال 5/33 اوقد كته الألبانى فن‎ 
0 .)۲٤٥١( ضعيف الجامع‎ 

(4) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (232777)» والترمذي في «سننه» رقم (۱۱۸۷)» 
وابن ماجه في «سننه» رقم .)۲۰٥۵(‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار .)۲١۳ /١(‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = © 


فلار ت علن وال المرأة-ؤ وها الطلاق ذوة جاجة سرماتها من 
دخول الجندة دل على أن الطلاق من غير حاجة مكروة: وآن الأصل 
فيه الحظر. 


5-مارواه مسلم وغيره عن جابر نة قال: قال رسول الله 
ا 3 “هه يه ع ا ع ا 4 ر 
صراتايورس: ((إن إِبْلِيسَ يَضَعْ عَرْشَهُ عَلى الما ثم يَبَعَتْ سَرَايَاه 
e‏ 3 ا 7 2 20م 5 رو ° 2 A a‏ 
َأَدْنَاهُمْ ةك أَعْظمُهُمْ فتنة» يتحىء أَحَدَهُمْ فيقول: فعلت كذا 


و و 


عر ورك 7 ف ل 5 ع اود قا ا 2 و تر ار هکو 

وَكذاء فيقول: مَاصنعت شيئاء قال ثم يَحجِيء أحخدهم فيقول: ما تر كته 
-- 

مرو ا ےق 3 1 


رت 3 0 N‏ وو سرع .مل كه 7 
حتى فرقت بيه وَبَبْنَ امْرَآَتِه قال: فیدنيو منه وَيَقول: نِعمَ آنت)"". 


و 


قال النووي رحمه الله تعالى: «قوله: ((َيدْنيِهِ مه وَيَقُولُ: ِف 
أنتَ»» يمدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها)"» ووجه 
الدلالة: أن إيقاع الطلاق -دون حاجة اتباع لخطوات الشيطان 
ووساوسه. وقد تُهينا عن اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى: 
«يأيهًا أدبن ءامو لا يعوا حطوت السَيطن ومن يَنَنَْ حطوت لطن ونه 
يمر الختا وَالْمْسِكَر 4”. 

ومن النظر: أنه يُكرّه الطلاق؛ لأن فيه إزالة للنكاح» المشتمل على 
المصالح المندوب إليها“. 


.)۱-۲۸۱۳( أخرجه مسلم في «(صحیحه» رقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱١١/۱۷(‏ 
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)€3 انظر: شرح منتهى الإرادات (۳/ »)۷٤‏ المغني ( .)١١ 5/١١‏ 


د اع سر 


الملبحث الثالث 
وهو ية ات ذم س 
المطلب الأول: تحديد عدد الطلاق بثلاث: 

من رحمة الله سشبحاشرتعال أن ضيّق مسالك الطلاق» فجعل للطلاق 
عذدا لايجوز تعديه ومن شأن ذلك أن تقل حالات الطلاق: 

ل أن عل عة راه ا واسهدة لأيويد علبي لأنه فك 
يندم اراح ا ا يوسي ا 
مساك بِمََرُوفٍ أو نري اخسن 204. 

ال ا سوس وكل واحدة ٤‏ مخ الريك 
يتبعها : إمارجعة» وإما تركها حتى 2 تنقضي عدتهاء قال الإمام أحمد رحمه 
الله 000 «طلاق السنة ك ثم یتر کها حتى تحیض ثلاث 0 
غیره" 
المطلب الثاني: الحالات التي يُشرع فيها الطلاق (أي يستحب أو يجب): 
© الفرع الأول: الحالات التي يجب فيها الطلاق: 

ذكر الفقهاء أن الطلاق مثل النكاح تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة: 
(الوجوب» التحريم» الاستحباب» الكراهة» الإباحة)» كما اختلفوا 0 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (۲۲۹). (۲) انظر: المغني ابن قدامة (۷/ ۲۷۸). 
(۳) المحلى (9/ .)5١5‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = © 


بعض التطبيقات» حيث يذكرون بعض الأمثلة في قسم المباح» ويذكرها 
غيرهم في المُستحبٌ. وهكذا في المستحب والواجب. 


قال ابن قدامة في المغني”": «والطلاق على خمسة أضرّب: 
واجبٌ: وهو طلاق المولي بعد التريّص إذا أبى الفيئة» وطلاق 
الحَكّمين في الشقاق إذا رأيا ذلك. ومكروة: وهو الطلاق من غير 
حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان» إحداهما: أنه مُحرَّم؛ لأنه ضرر 
بنفسه وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه» 
فكان حراماًء كإتلاف المال ولقول النبي صَإدَعيووَسَةَ: «لا ضَرَرَ وَأ 
ضرا والثانية: أنه مباح» لقول النبي صرالاييوم: «أَبْعَضُ الحَلَالٍ 
الس الله الطلدق)..وإنما كتون فاو فی اا وتا سا 
النبي ايمر حلالاً ولأنه مزيلٌ للنكاح المشتمل على المصالح 
المندوب إليها فيكون مكروها. والثالث: مباحٌ: وهو عند الحاجة إليه 
لسو لق المرأة رسن عش رتها وال ر ربها من غير حول الغرضن 
بها. والرابع: مندوب إليه: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة 
عليها مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون له امرأة 
غير عفيفة» قال أحمد: لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصاً لدينه 
ولايآمن إقسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليش هوم ويستمل أن 
الطلاق في هذين الموضعين واجب. ومن المندوب إليه: الطلاق في 
حال الشقاق» وفي الحال التي ثحو المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها 


.)1١( سبق تخريجه ص‎ )۲( .)۲۳١ /۸( المغني‎ )١( 


(۳) سبق تخريجه ص(١1).‏ 


0 و سا 000000 9 5 
هده مركا جد ون 


الكسرن: واا المحظورة:الطلاق فى السيكن» أو فى طبر اتمه اتةه 
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» ويسمّى 
طتالاق ا الى عاف ل وقرك انو الله سال ررر 
وقد ذكر الفقهاء عدداً من الور التي يكون فيها الطلاق واجباًء ومنها": 
ادان بعل إقاقيا فى دیفس دة على کته 
١‏ طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة. 
۴ طلاق الحكمين فى الشنقاق إذا وأباذلك» وتعذر عليهما التوفيق 
بين الزوجين. 
ااا تعدو الا ماك ال رون كمافى ارا الوب والعيق 
بعد مضي المُهلة المُقرّرة» لما فيه من تضرّرها. 
4 حصول الإضرار بالمرأة» كأن لا يجد ما ينفقه عليهاء أو يعجز 
وفي بعض هذه الصرّر خلافٌ بين العلماء. 
© الفرع الثاني: الحالات التي يستحبٌ فيها الطلاق: 
)١(‏ انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (/ 237١‏ المغني 
»)۲۳١ /۸(‏ البحر الرائق (۳/ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 


(358/6)» حاشية العدوي الرباني (۲/ 61١‏ ). 

(۲) انظر: الإنصاف »)7١17//8(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
»))8١/(‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (5/ 237» نهاية المحتاج 
(50 *27»©» مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (/ .)٦۸‏ 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = مت 


-١‏ عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها. 

-١‏ وكونها غير عفيفة في نفسها. 

إذا كانت مُفْرّطة في حق زوجهاء ولا تقوم بحقوقه» وقد تضرّر 
منها زوجها. 

4- حين يعجز عن القيام بحقوقهاء لعدم المَيل إليها. 

فد ]ذا كانت الم اسيك اناو خت لا سر على عق فيا عادة, 

وکر ا عدوا اذا مرجي اجن اا عي كد 
ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهرء وفي هذه الصورة 
خلافٌ» وقد سبق ذكر حكم الطلاق فيما لو أمره والداه أو أحدهما. 

ااتوكذتك عدب الطلاق للزوج إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق 
الحاصل بينهما بعد تعذّر الإصلاح. 

۸ ويستحبٌ الطلاق إذا مت الحاجة إليه» بحيث يكون في البقاء 
على الزوجية ضرر على الزوجة» كما في حال كراهتهاله» فإن في 
إبقاء النكاح -والحالة هذه ضرراً على الزوجة. والنبي صَإِدَعَيوسََ 


أ 
ص 
ف ص 


يقول: (الَاضَرّرَ ولا ضران). 

وفي بعض هذه الصور خلاف بين العلماء. 
© الفرع الثالث: كراهية طلب الزوجة الطلاق دون حاجة: 

سبق بيان مشروعية الطلاق» وأن الأصل فيه الحظر والنهي» كما 
هو مذهب جمهور العلماءء وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة» لقوله 


200 سبق تخريجه ص (220.» وانظر: الإقناع /٤(‏ 0 


١ COD‏ امار الفتيين فا هان و ن 


تمالی: لوق مل ل عو نوو ال عه ۰4 فد 
يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بلا عذر مُوجبء كما أنه 
يك لار أل تلق ابراه من غير ما بای لا سین یات ولاق طالب 
الطلاق ينتج عنه هدمٌ كيان البيت المسلم وفيه إزالة لمصالح النكاح 
-التي تتشوّف الشريعة لرعايتها من غير حاجة. 

وقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان يعت أن 
لبي E ET E‏ الاق مِنْ غَبْرِبَأْسِ 

فَحَرَامٌ عَلَيْهَارَ َة اجى فطلب الطلاق والخُلْع محظور في غيرٌ 
حال الضرورة لهذا الوعيد. 

قالابن حجر : «الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق 
وار على ما لال كو سسب فی ةل 

زد ]كد الققيناء هذا المح فك ا على كر اة طلب اثمر أ الطللاق 
دون حاجة» بأن كانت حال الزوج مستقيمة» فيُكرّه لها أن تطلب الطلاق 
أو المخالعة عند الجمهورء فإن وقع الطلاق بطلب المرأة صح مع 
كونه مكروهاً في قول أكثر أهل العله» والظاهر من مذهب أحمد بن 


.)۲۲۸( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص .)١5١(‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)5٠١/9(‏ 

(5) انظر: المحلى »22١7/9(‏ تبيين الحقائق (751947/7), حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (۲/ 2744)» منح الجليل شرح مختصر خليل /٤(‏ 5)» الحاوي في 
فقه الشافعي »)١ /١١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (۳/ .)۹١‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = 05503) 


حنبل تحريم ذلك من غير حاجة مُلِخَّة؛ لما جاء عن أبي هريرة عن 
عن النبي زيرمل قال: «الْمُخْتَلِمَاتُ وَالْمُتَرِعَاتٌ هُنَالْمُنَافَِاتُ))) 
وروي عن النبي يوار أنه قال: ((أَيّمَا امْرَأَةِ اختَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهًا 
مِنْ َب رِبَأْسِ كَمْ تو رَائِحَةٌ الجن" وهذا يدل على تحريم المخالعة 
لغير حاجة؛ لأنه إضرارٌ بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير 


م 


.)۱۱۸١( أخرجهما الترمذي في (سننه» رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /۸( (؟) المغني لابن قدامة‎ 


دك اکاغا نکد 


الضابط الرابح 


(الأصل أن يكون الطلاق بإحسان) 
ص 9I‏ ل 


المبحث الأول 

إن الشريعة الإسلامية التي شَرّعت الزواج» وجعلت له آداباً وأحكاماً 
جعّلت للطلاق _عند العزم عليه آدابا وأحكاماً يجب العمل بهاء 
ومنها: أن يكون إيقاع الطلاق بإحسان. 

والحُسن ضد القبح ونقيضٌه”". وفي تاج العروس”": «الإحسان على 
وجهين: أحدهما: الإنعام إلى الغير» والثاني: إحسان في فعله. وذلك 
إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسنا». 

فالإحسان في إيقاع الطلاق يشتمل على أمور, منها: 

١‏ إيقاع الطلاق بالعدد المعتبر» أي طلقة واحدة حتى تنتهي العَدَة 


مالم يراجعها. 
۲ إيقاع الطلاق في الوقت المعتبر» وهو الطلاق السّثّي الآتي بيانه 
باذ الله تحال 


.)08/١( مختار الصحاح‎ »)١١5/17( لسان العرب‎ )١( 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ©3 


لاان إلى الزوجة الختطلقةويال١‏ يكون الطلاق سب مطالقها 

ف انان الى الدوسة اة بإعطاتهنا القضة الى شرعها الله 
قعالى وسياق البعديق عنها: 

8اا خسان إلى التطلقة بان لا بها شا مه حفر ا الى ويف 
لهاء كاستكمال مهرهاء أو حضانة ولدها الصغيرء أو زيارة أولادها منه 
بعد الطلاق. 

فعن ابن عباس يمتها أنه قال -عند قوله تعالى: #الطلق مرن 
قإِمَسَاك بِمَعرُوفٍ أو نريم بإِحْسَّنِ4- قال: «إذا طلّق الرجل امرأته 
تطليقتين» فليئّق الله فى التطليقة الثالثة» فإما أن يُمسكها بمعروف 
فيُحسن صحابتهاء أو يسرّحها بإحسان» فلا يظلمها من حقها شيتًا»'. 

وقال السدي: «الإحسان: أن يُوفيها حقهاء فلا يُؤذيهاء ولا يّشتمها»2. 

5 الإحسان إلى الزوجة -المراد طلاقها- بعدم تعليقهاء أو مراجعتها 
قبيل انتهاء عِدَّتها بغرض إطالة عدتها. ونحو ذلك. 

كالسا إلى التطلقة إذا كان ظلاقيا رجا يان يقضك فى 
سنلية الله والإحسان 0 
إِت 0 ر باأعذل 0 والإحسان ا والإحسان مم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ 57 0). (؟) المرجع السابق. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (5/ 55 0). )٤(‏ سورة النحلء الآية (40). 


ص اغا د 
الناس كلهم عمل طيّب» ومع الزوجة التي أخذت من زوجها ميثاقاً غليظاً 
أفضل وأطيب؛ لما في ذلك من طاعة الله تعالى ورعاية حقوق الناس. 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

يمكن الاستدلال لهذا الضابط بنوعين من الأدلة: 
ا النوع الأول: 

أدلة جاءت بالحتٌ على مراعاة الإحسان في كل الأمور» ومنها: 

.٠4 قوله تعالى: ِب أله يمر بِألْمَدلِ وخسن‎ -١ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالإحسان عامّة» وجعله قرينَ العدل» 
وهو نض صريح في وجوب ذلك. 

١‏ مارواه مسلم في صحيحه عن شداد بن اوس عنعن رسول 


ات متم f‏ ت اف ا چ E‏ 
الله صَِِلدَْعَبتووَسَةَ أنه قال: (إن الله كتبّ الإحسّان على كل شىء. فإذا 


3 


۽ 0 


ا e E E 2 7 o‏ و 5 2 @ عن يف م 
ê‏ فاحسنوا القتلة, وَإِذا دعصم فاحسنوا الذبح. وَليحد احدكم 
شَفْرَتَه فليرخ ذَبِيحَتَة))7". 


الإسلام»). 


(۱) سورة النحل» الآية .)٩١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في «(صحیحه» رقم (۲-۱۹۰۵). 
(۳) شرح النووي على مسلم .)۱١۷/۱۳(‏ 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ©۷ 


وقال السندي في شرح الحديث"": «(إِنَ الله كفت الأخساة غل 


0 شَيْءِ))) أي أوجب عليكم الإحسان في كل شيء» فكلمة «عَلَى)) 
بمعنى: : في» ومتعلّق الكتابة محذوف» والمراد بالإيجاب الندب المؤكد). 


8 النوع الثاني: 

أدلة على مشروعية الإحسان ومراعاته في الطلاق وما يتعلق به» 
وفن ذلك: 

.04 قول الله تعالى: الك من مسال بمَعرُوفٍ أو ريس بحسن‎ -١ 

قال ابن كثير في تفسير الآية": «أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين»› 
فأنت مر فيها مادامت عذتينا باقية» بين أن يدها إليك ناويًا الإصلاح 
بها والإحسان إليهاء وبين ن أن تتركها حتى تنقضي عِدَتُهاء فين منك: 
وتطلق سراحها مُحسنًا إليهاء لا تظلمها من حقها شيًاء ولا تُضارٌ بها». 

e 
فعن عائشة فته قالت: الم يكن للطلاق وقت» يطلقٌ الرجل امرأته‎ 
مح تا وكان ن وجل من الأتضبان وين‎ 
أهله بعض ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيّماً ولا ذات‎ 
زوج» فجعل يُطلّقها حتى إذا كادت العِدَّة أن تنقضي راجعهاء ففعل‎ 
ذلك مرارًاء فأنزل الله عَيَيِمَنَ فيه: الطلق مرن ن إمسَاكبسَعرُوفٍ أو ريح‎ 


4 


.)۲۲۷ /۷( حاشية السندي على النسائي‎ )١( 
117/10 (؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). (۳) تفسیر ابن كفير‎ 
.)51١ /۱( تفسير ابن كثير‎ ):5( 


ص الا نا 


بإخسن) فوفَتٌ الطلاق ثلانًا لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً 
غيره» واختار ابن جرير أن هذاه تفسير هوهذه الآية». 
المبحث الثالث 
هو ية ات م ی 


المطلب الأول: النهي عن تعليق الزوجة: 
ورد النهي عن تعليق الزوجة في قوله تعالى: #وَأن 3 تيعو أن 


ؤي السا وو حرص کر ا ييو ڪا اليل کڏ روا ڪلم ران 


3 


تصلحوأ وسوا فان أَيَّهَ ات ععوا تََحِمَا @04. 
RS‏ 
أمرّها ليس ب بمستقر. وكذلك قول المرأة في حديث أم زرع : «إنْ نطق 

أَطلّق» وإِنْ اف أعلّقَ)))7. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية": «أي: لن تستطيعوا 
أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل 
الل ا سل سه سرح الي لسري 
والجماع... وقولهة چو ا حكن ل الیل 4 أي: فإذا ملتم إلى 


.)١59( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ۱۲۹). وانظر: درر الحكام »)٠١ /١(‏ المنتقى شرح 
الموطاً (۳/ 4 70), الأم (5/ ۲۰۳). كشاف القناع .)١99/5(‏ 

(۳0) تفسير ابن كثير (۲/ .)٤۳١‏ 

.)١59( سورة النساءء الآية‎ )٤( 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = 010703) 

واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بِالكُلَيّة « دروا كَالْمْعَلَقَةِ 4 
أي :قى هله الأخرى معاد ل 
جبيرء والحسن» والضحاك, والربيع بن أنس»ء والسديء ومقاتل بن 
حيان: معناه لا ذات زوج ولا ا 

وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: «فإن الزوجة إذا ترك 
زوجها ما يجب لهاء صارت كالمُعلّقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد 
للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها»'. 

فمما تقدّم من الآية وكلام العلماء حولهاء يتين لنا النهي عن تعليق 
الزوجة وتركها حتى لا تكون ذات ادف يضمها ويقوم مهاو م 
ترى حال سبيلها ويتقدَّم لها الخّطَّابِ» وتعليقها منافٍ لإحسان العشرة 
الواجبة على الزوج» كما أنه منافٍ للطلاق بإحسان. 

وسواء كان تعليق الزوج لها لوجود زوجة أخرى في ذمَّته أو لم 
يكن كذلك» فالمعنى واحد والحكم واحدء والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: استحباب طلاق الزوج لزوجته إذا تضررت بالبقاء معه: 

سبقت الإشارة إلى وجوب معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف» وأن 
ag‏ 
قال الله تعالى: # للق مان امسا کد بِمَعَروفٍ أو ری م بحسن € فمن 
لم يُمسك بمعروف كان عليه التسريح بإحسان. 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي (۲۰۷/۱). 
(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). 


0 و سا 000000 9 2 
هته مركا جد ن 


وقد نص الفقهاء على استحباب قيام الزوج بطلاق امرأته في حال 
تضرّرها بالبقاء معه. 

فالله تعالى يقول: ولا ارون لِمَيَقوا عجو 274... الآية» ونقل 
ابن ارات سو هيع قال بن اا ی کی داج 
لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه)”". 

وقال عیل: #وَلَا تم که ضارا عدوا ذكر ابن كثير في 
تفسير الآية؟؟: «كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها 
Rg‏ تطلقها ف فإذا شارف على القضاء 
العدة طلّق لتطول عليها العدَّة فنهاهم الله عن ذلك» وتوعّدهم عليه» فقال: 
ومن يَفْعَلْ َلك فَقَدْ طلم مَس 4 أي: بمخالفته أمر الله تعالى». 

ففي الآية من من إمساكها من باب الإضرار والتعدّي عليها. 

وقدنص فقهاء الحنابلة على استحباب الطلاق إذا تضرَّرت المرأة 
بالبقاء معه: 

قال ابن قدامة: «ومستحب (الطلاق) وهو: عند تضرّر المرأة بالنكاح 
إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرٌ عنها». 

وقال ابن مفلح: «يباح -أي الطلاق- لسوء عشرةٍ بين الزوجين» 
وتستحبٌ الإجابة إليه» واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض 
كام الشام المقادسة الفضلاء)2. 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية (5). (۲) تفسير ابن كثير (// .)١851“‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية (775). )٤(‏ تفسير ابن كثير (579/1). 


() الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (7/ 5 .)٠١‏ 
١ 7 /۸(‏ ة). 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۷١‏ 


وذهب ابن حجر إلى كون الأمر بالإجابة إلى الخُلع للاستحباب» 
حيث قال: «قوله: اقل الحديقة لها ية هو أمر إرشاد 
وإصلاح لا إيجاب)2. ِ- 

ونصٌّ المالكية على أن الطلاق يجب بالصَّرّرء وأن لها رفع 
أمرها للحاكم» وللحاكم إيقاعٌ الطلاق» وسبقت الإشارة إلى هذا في 
الباب الأول. 

قال في حاشية العدوي: «الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: الإباحة 
والندب والكراهة والحرمة والوجوب.. أما الوجوب: بأن يلزم على 
عدمه الإضرارٌ بالمرأة» كأن لا يجد ما يُنفقه عليها أو يعجز عن الوطء 
مع عدم رضاها بذلك)"". 
المطلب الثالث: حق المطلقة في المتعة: 

المتعة في اللغة: التمتّع والانتفاع» مُشتقٌ من المتاع» وهو كل ما 


عام ارشع بعرم زديل 
الحياة بطلاق وما في معناه بشروط©". 

وقيل: هي ما يعطيه الزوج لزوجته المُطلقة زيادة على الصَّدَاق لجبر 
خاطرها على قدر حاله". 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (491/1). 
(0) فتح الباري .)5٠٠0/9(‏ (۳) حاشية العدوي .)8١/5(‏ 
)٤(‏ لسان العرب (۳۲۸/۸)»ء المصباح المنير (۲/ 057). 


(5) حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (۳/ ۲۹۱)» 
ومغني المحتاج .)۲٤١/۳(‏ 


e‏ اع سدم 


وقد افق اا على أن العراة الاقف قبل البعول رقي 
عرض المهره e‏ جع يڪ 


ر س فل و 3 


لالت انق ما ااكتظيقن رتور لوق ريده وَمَتَعْوضنَ عل لمُوسِع 
درول الق كد كذ امروف عتاعل الخ 546 


واختلفوا هل المتعة بالنسبة لغيرها واجبة» أو مندوبة» على قولين» 
والجمهور على أن المتعة واجبة» وهذا قول جمهور العلماء“. 

ولعل الراجح -والله تعالى أعلم-» لورود الأمر بها في القرآن 
الكريم في قوله ع: «لامتاععَيكُمْ إن ن طَلَق لصون أو 
فرصو لَهُنَّ ريص وَمَيَعْوضتٌ عل لموم فَدَنُهْد ول امقر مدر 94, 
فهذا الأمر يدل على الوجوب. وقوله سبحانه: « مط قت متم 
الْمَعَرُوفِ حَمَاعَلَ نيرت © 4 فظاهر هذه الآية إيجاب المتعة 
لكل مطلقةٍ مدخولٍ بهاء أو غير مدخولء مع الفرض. 


واختار الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر" 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)۳٠۲/۲(‏ والخرشي على مختصر خليل 
(817/5)» مغنى المحتاج للشربيني (۳/ 5١‏ 7)» المغني لابن قدامة (۷/ 1817). 

(؟) سورة البقرة» الآية (7175). 

(۳) بدائع الصنائع للكاساني (۲/ 27207)» فتح القدير لابن الهمام (۳/ »)75١7‏ البحر 
الرائق لابن نجيم (۳/ »)٠١١‏ الحاوي الكبير للماوردي (9/ 559)» المهذب 
للشيرازي (۲/ »)8١‏ مغنى المحتاج للشربيني (۳/ ١٤۲)ء‏ المغني لابن قدامة 
(/23©) المبدع لابن مفلح :»)١9/1(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن .)١577/1١(‏ 

(5) سورة البقرة» الآية (۲۳۷). (0) سورة البقرق» الآية .)55١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (75/75)» فتح الباري (9/ 5947). 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۷۷ 


قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر قولي العلماء في المسألة: 
«والقول الأول 8 الوجوب- أولى؛ لأن عهومات الأمر بالإمتاع 5 
قوله: #وَمَيَعْوضْتَ € وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله 
ل ولأمطلكِ مم4 أظهر في الوجوب منه في الندب» وقوله: لعل 
َلْمْتَّقِي € تأكيد لإيجابها؛ لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في 
الإشراك به ومعاصيه»'. 


المطلب الرابع: الواجب في المتعة: 

عند إرادة تقدير المتعة فهل الاعتبار بحال الزوج يسراً وعسراًء أم 
بحال الزوجة؛ أم بحالهما معاً؟ 

والأقرب -والله تعالى أعلم- مراعاة حال الزوجين يُسراً وعسراًء 
لمافيه من الجمع بين الأدلة» وأنه عند اتفاق الطرفين على شيء مُعمِّن» 
فهذا شأنهماء فيعتبر ما اتفقا عليه كافياً فى المتعة» وأما عند الاختلاف» 
فيْقرّرها الحاكم مراعياً اختلاف الأزمان والأحوال كي يكون تقديرها 
موافقا للغرض من مشروعيتهاء والله تعالى أعلم'". 
المطلب الخامس: إيقاع الطلاق في الوقت المحدد شرعا (الطلاق 
السني): 

ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة وعدمُها إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ تفسير القرطبي (۳/ .)5١١‏ 
(۲) انظر: المبسوط (/57)» بدائع الصنائع (7/ 5/7١)؛‏ أسنى المطالب (۳/ ,)57١‏ 

نهاية المحتاج (5/ 2087)» المغني (718-1/10//5)» الشرح الكبير (5/ ۳۲۹- 


۰ ) الأنصاف (۸/ ))273301-7٠١‏ المدونة (۲/ ۳۳۳)ء الكافي لابن عبد البر 


دع غاز کون 


« الأول: طلاقٌ ده ويمكن تعريفه بأنه: ما أذن الشرع فيه» ووافق 
أمر الله وامررسوله ديوس في إيقاعه صفة وعددا. 
لا الثاني: طلاقٌ بدعٌ» ويمكن تعريفه بأنه: الطلاق على خلاف ما 
جاءت به السنة» فمن فَعَله وقع في الأمر المُحرَّمء وأثم. 
لا الثالث: طلاقٌ لا سنة فيه ولا بدعة» أي من حيث الوقت-أي وقت 
إيقاع الطلاق-» أما من حيث عدد الطلقات فإنه تدخله البدعية والسنيّة 
حسب الخلاف في المسألة. 

وحديثنا في هذا المطلب حول الوقت المُحدَّد شرعاً لإيقاع الطلاق» 
وهو ما يسميه العلماء «طلاق السنة» من حيث وقت إيقاع الطلاق. 


وليس المقصود من وصف هذا الطلاق بالستي أنه مسنون مستحب» 
بل المراد بيان الوقت المشروع لإيقاع الطلاق بحيث يكون إيقاعه -عند 
العزم عليه في الوقت المشروع وعلى الصفة المشروعة. 

وإذا التزم الزوج المُطلّق بهذا الوقت المشروع في حال طلاقه 
فإنه يشاب على التزامه بالأحكام الشرعية التي حدّدت الوقت الذي 
يكون فيه الطلاق مشروعاً. 

ويُنظّر إلى الطلاق السثي من جهتين: من حيث العدد ومن 

0 


5 حيث الرقث” ا 


)١(‏ انظر: المغني (۷/ ۲۷۸)»ء الشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة (۸/ 707)» كشاف 
القناع (/ ۲۳۹). 

(؟) انظر: المبسوط (07”/5)» بدائع الصنائع (۳/ ۸۸)ء أحكام القرآن للجصاص 
(۳/ 7۸( 


الجا الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۷ 


أما بالنسبة للعدد: فإن الطلاق الستي: أن يكون بطلقة واحدة فقط 
حتى تنتهي العِدَّة على خلافٍ في المسألة بين العلماء. 

وأما بالنسبة للوقت: فهو أن يكون في طهر لم يحصل فيه جماع» 
أو في حال كون الزوجة حاملاً وقد تبيّن كونها حاملاً. 

قال الموفق ابن قدامة: «طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله 
تعالى وأمر رسوله رعيرع وهو الطلاق في طهر م يصبها فيه 
ثم يتركها حتى تنقضي عدّنُّهاء ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر 
لم يبه فبه» ثم تركها حتى تنقضي عدَنُهاء أنه ُصيبٌ للسنة» مُطلَقٌ 
للعذة التي أمر الله بهاء قاله ابن عبد البرء وابن المنذر»". 

وقال ابن العربي: «قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة 
شروط؛ وهي أن يُطلّقها واحدة» وهي ممن تحيض» طاهراً لم يمسّها 
في ذلك الطّهرء ولا تَقدّمه طلاق في حيض» ولا تبعه طلاقٌ في طهر 
يتلوه» وخلا عن العِوّض"". 

وقد وردت الأدلة على بيان الطلاق السنّي -من حيث الوقت- في 
القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع: 
ا أما القرآن الكريم: 

فقوله تعالى : َيه إ5 ام زنسة لوه يتن 4. 


)١(‏ المغني (۲۷۸/۷). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (”518/7). بدائع 
الصنائع (۸۸/۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (۷/ .)۳۷٠‏ 

(۳) سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 


هه ا اكت 

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بقوله: ليَآبْهتإِداطلفْمْآلِْسَآ ضيفو 
ينن يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلّقوهن لطّهرهن الذي يحصينه من 
عدتهن» طاهراً من غير جماع» ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يَعَِذْنَ به 
من ڦرڻهن». 

ثم ساق قول ابن مسعود وََِتَعن: «الطلاق للعِدَّة طاهراً من غير 
جماع»"» وقال ابن مسعود قلف شا «من أراد الطلاق الذي هو 
الطلاق فليْطلّقَها تطليقةً e‏ حتى تحيض ثلاث حيض»)""؛ وعن 
ابن عباس وتَمعة: أنه كان يرى طلاق السنة طاهراً من غير جماع وأنها 
العدّة التي أمر الله بهاء وثقل ذلك أيضاً عن عدد من الصحابة ينعن“ . 
ا وأما من السنة فأحاديث كثيرة» منها 

قصة طلاق عبدالله بن عمر وَدَزْتَعَْةه ففي صحيح البخاري وغيره 
عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر يعت أخبره 
سا ا ب ا او o‏ 
م0 : «لِبْرَاجِعَهَاء ت ب ا 
مكحبص قَتَطْمُرَ فَإِنْبَدَالَهُ 2 ال اسما 
َلك ادكه الد محص يدود 
ِلِتَعَنا: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي هيور 


(9) تقسير الطبري 1/910 
(؟) المرجع السابق. (۳) مصنف ابن أبي شيبة (07/5). 


)€3 المرجع السابق. وانظر: فتح الباري (755/9). 
)٥(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم »)٤۹۰۸(‏ ومسلم في «(صحیحه) رقم .)١51/1(‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۸ 


فقال: «مُرْهُ َلْْرَاجعهاء َم لِيطَلَقْهَا طَاهِرّاء أو حَاماا)» وفيه نص 
على أن اتالقيا فى ل رساء آن کرو ر 
غضب على ابن عمر كتك لما طلق امرأته في حال الحيض. 

ومن الإجماع ما حكاه ابن رشد حيث قال: «أجمع العلماء على 
أن المطلق للسنة في المدخول بها: هو الذي يطلق امرأته في طهر لم 
بها فيه طلفة و اذه وآن التطلق فى الحيقن: أو الطهر الذي مها 
فيه غير مطلق للسنة»"» ونحوه لان كام وابع هيدا 2 

ومن طلاق السنة -من حيث الوقت_ أن يطلقها وهي حامل» ففي 

2 : ا ا 738 0 و 

حائض فذكر ذلك عمر للنبي صَرَّنَعَيووسَرَ فقال: ((مَرَهُ فير اجعهاء ثم 
لِيُطَلَفَهَا طَاهِرًا أو حَامًِا))”» وفيه نص على أن يطلقها في حال طهرها 

والمُتأمّل في بيان الطلاق السَّئْي وأدلته يظهر له جلياً الجكم 
الربانية في ثنايا هذه الأحكام التي جاء بها الشرع رعاية لجناب عقد 
النكاح وتعظيماً لشأنه. 

ومن المعاتي التى يمكن التناشها في الشتريغ الربائن في وقت 
الطلاق وعدده: 
40 أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم .)١51/1(‏ 


(۲) بداية المجتهد (؟/ /58-51). 
(۳) المغني (۷/ ۲۷۸). )٤(‏ التمهيد /٠١(‏ 1۹). 


(0) سبق تخريجه ص (۱۸۱). 


عه ااا اا 

١‏ حماية عقد النكاح من أن يكون عرضة للإنهاء الباث عند أدنى 
طارئ أو نزوة» فمن عزم على طلاق زوجته وجب عليه شرعاً اختيار 
الوقت المشروع لإيقاع هذا الطلاق» وهو أن تكون زوجته في حال طْهِرِ لم 
la‏ قو أ تكن سام E‏ واذوأة كورنيطان و جد كما 
سبق تفصيله- وحَرّم عليه إيقاع الطلاق في أحوال كثيرة سبق تفصيلها. 

وفي هذا إشعارٌ للزوج بأنه ما دام قد دخل في عقد الزوجية 
بإيجاب وقبول وولي وشاهدين وأحكام خاصة» فكذلك يكون الطلاق 
على صفة شرعية يراعي فيها مصالح الزوجين وأولادهما. 

۲ إعطاء الزوج مهلة كافية للتفكير والترؤي قبل إيقاع الطلاق» 
فلا کون الظطلاق تة لب ظارئ عل الزوجة أو دواة غاطا 
لمشكلة زوجية سرعان ما يندم الزوج بعدها بقليل. 

روي عن علي نة أنه قال: «لا يطلق أحد للسنة فيندم» وقال 
خو مرن 2 0 انفلا قو قال الو انالا ادو يما 
أمر الله من الطلاق» مايتبع رجل نفسه امرأة أبداً» يطلقها تطليقة ثم 
يدغهنا ها مهارن أن تعيض ثا فح شناء راجا 

وعن عبد الله بن مسعود تة قال: «من أراد أن يطلق الطلاق الذي 
هو الطلاق» فليمهل» حتى إذا حاضت ثم طهرت» طلقها تطليقة في غير 
جماع» ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء ولا يطلقها ثلاثاً وهي حامل» فيجمع 
الله عليه نفقتها وأجرٌ رضاعهاء ويندِمّه الله فلا يستطيع إليها سبيلاً»”". 


(۱) المغني (۷۹4/۷). )۲( المرجع السابق (۷/ .)58٠‏ 


الباث الثاني الضوابط المتعلقة بالزوج = ۸۴ 


دفي ا" شتراط كون الطلاق في حال طهر لم يحصل فيه جماع: التأكّد 
من عزم الزوج على الطلاق يرعبنه عن و بدليل عدم قربانها خلال 
طهر كامل» ومعلومٌ أن رغبة الزوج تقل في حال حيض الزوجة. 

٤‏ حيو سه ا حر ور ومع 
لتلافي ما حصل من الطلاق» فله مراجعة مُطلقته ما دامت في العِدَّة 
وحتى لو خرجت من العِدَّة فإن له التقدّم لها وخطبتها والعقد عليها 
بعقد جديد. 

أما لو استنفد الزوج الطلقات الثلاث بأن جمّع الطلقات الثلاث 
مرة واحيفع ار E E‏ عا بيهل لمر اعد للد 

° - في التقيّد بالوقت المشروع للطلاق فائدة للزوجة؛ بحيث لا 
لول ع تهنا ؛ فلو طلّقها مثلاً وهي حائض فإن حيضتها هذه لا تفيدها 
في العِدَّة» فتبدأ عِدَّتها من الحيض الذي يليه. 
المطلب السادس: من صور الظلاق دون إحسان: 
© الفرع الأول: الطلاق البدعي في العدد: 

يقصد بالطلاق البدعي: الطلاق على خلاف ما جاءت به السنة" 
فمن فعَله وقع في الأمر المُحرَّمِ وأثم» وسبق في المطلب الخامس 
ذكر الأدلة على بيان الطلاق السَّئيء فماعداه فهو طلاق بدعي. 


)١(‏ والخلاف بين العلماء في اعتبار العدة بالحيض أو الطهر معلوم مشهور. 
(۲) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ »)۳٤۸‏ أسنى المطالب (۳/ 5777). 


وه ا 

وينقسم الطلاق البدعي إلى قسمين: بدعي بالنسبة لعدد الطلقات» 
وبدعي بالنسبة لوقت إيقاع الطلاق. 

فالبدعيٌ بالنسبة للعدد: إيقاع أكثر من طلقة في الطهر الواحده 
أو خلال العدة_حسبما ورد في خلاف العلماء المذكور في المطلب 
الخامس من هذا المبحث-» ومن صوره: 

١‏ الطلاق بلفظ الثلاث. 

إيقاع الثلاث بثلاث كلمات في طهر واحد. 

۳-إيقاع الثلاث بثلاث كلمات في ثلاثة أطهار. 

-إيقاع أكثر من ثلاث طلقات» كمن طلّقها بعدد نجوم السماء 
وتموذلك: 

وفي بعض هذه الصّور خلافٌ بين العلماء» هل هو من الطلاق 
البدعي أم لا. 
© الفرع الثاني: الطلاق البدعيٌ في الوقت: 

وأما القسم الثاني من الطلاق البدعي» فهو البدعي بالنسبة للوقت» 
ومن صوره: 

١‏ الطلاق أثناء النفاس. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (۳/ »)756١‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 777)» شرح الخرشي 
(0/) حاشية الصاوي (۲/ 078 )., الأم »)١97/5(‏ المغني (1/ 787)» تحفة 
المحتاج (۸/ ۷۷). 


البَابالتَاف الضوابط المتعلقة بالزوج = ۸٠‏ 


۲ الطلاق اا الحيض» وقد أجمع العلماء على تحريم طلاق 


الحائض”'. 
#الطلاق فى ر جامعها فيه» وهي من ذوات الأقراء» ولم يتبيّن 
حملهاء وهو مُحرّم بالإجماع. 


قال ابن قدامة: «الطلاق في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه» 
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه» 
وسح ا الا لكأن الط رخاف ال ف ارالك فاي 
ورسوله یوسر . 

والحديث عن الطلاق البدعي وقسميه» وحكمهماء وهل يقع الطلاق 
فيها أم لاء يستدعي تفصيلا لا يناسب الخوض فيه في هذا البحث؛ لقوة 
الخلاف فيه واحتياجه إلى مزيد بسط واستدلال ومناقشات» وليس هدفٌ 
البحث استقصاءً الحديث فيهاء وإنما المقصود أن إيقاع الطلاق على 
الوجه البدعي المُحرّم مخالف للإحسان الذي أوجب الله تعالى التزامه 
عند الطلاق. 


)١(‏ حكاه كل من النووي في شرح صحيح مسلم »)٦١ /٠١(‏ وابن قدامة كما في 
المغني (۷/ ۲۷۸)ء والقرطبي كما في الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ »)٠١١‏ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (77/ 57). 

(۲) المغني (۷/ ۲۷۸). 


0 ص وووهم0 - 


الباالثالٹ 


الضوابط المتعلقة بالزوجة 


وفيه فصول: 
ا الفصل الأول: الضابط الأول: (الأصل أن للمرأة حقاً في 
اختيار زوجها والبقاء في ذمته). 
ا الفصل الثاني: الضابط الثاني: (الأصل قرار الزوجة 
في بيتها). 
ا الفصل الثالث: الضابط الثالث: (الأصل استقلال الزوجة 
بمالها). 
ا الفصل الرابع: الضابط الرابع: (الأصل أن للزوجة حق 
الإعفاف). 
ا الفصل الخامس: الضابط الخامس: (الأصل أن للزوجة 
حقاً في الذرية). 
الفصل السادس: الضابط السادس: (للزوجة حق الاستيثاق 
في ضمان حقوقها). 


دم > 


دم 9 ے 


- 3 


دنه كن دا ادد ور 
ا 
الفصلالاول 


الضابط الأول 
(الأصل أن للمرأة حقا فى اختيار زوجها والبقاء فى ذمته) 
لعي C— TOSS‏ 
لميحث الأول 
شرح الضابط 
المراد بهذا الضابط: 
الناظر في مجمل الأدلة الشرعية يجد أن للمرأة حقاً في اختيار 
زوجهاء وأنه لا يسوغ إجبارها على الزواج ممن لا ترغب فيه» وذلك 
كوه ت نيم مياه الرجل والمرأة» وهي عشرة تدوم 
-بإذن الله تعالى-» ولذا رُوعي حق المرأة في اختيار مَن ترضى به 
زوجاً؛ لأن لذلك أثراً بالغاً في تحصيل المَوَدّة بين الزوجين وتحقيق 
مقاصد النكاح واستمرار العشرة بينهما. 
كما جعلت الشريعة للزوجة حت المطالبة بفسخ النكاح وإنهائه في 
حالات مُحدّدة يتبيّن فيها استحالة العيش مع زوجهاء حين يعجز الزوجان 
أو أحدهما عن القيام بحقوق الزوجية وواجباتها التي فرضها الله تعالى 
على الزوجين نحو بعضهما؛ لأن الح ص ريا سي 
الشريعة الإسلامية لتحقيقها في البيت المسلمء ومتى ر ت هده 
ل 
فهناياتي الكل الشرعى المضيطظ بأسبابه وشروطة» وسيل تحفيق مقاط 
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$ 


البَا بالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = 0/9) 


المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 

سيرد فى المح الثالف من هذا التصئل ذكز مسا بجع ايها 
2 الزوجة في اختيار زوجها ابتداءً قبل عقد النكاح-» ومسائل ت 
فيها حق الزوجة في المطالبة بإنهاء النكاح وقطع العلاقة بين الزوجين. 

وقد منح الإسلام للمرأة حقٌّ الاعتراض إذا كان اختيار وليّها غير 
مرغوب لديهاء أو كانت كارهة له» وهذا من عناية الإسلام بأمر المرأة 
اا ر ای ارز راا ركو د افيف الصحيسة ا 

١‏ بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: «باب إذا زوج 
ابتته وهي كارهة فنكاحهم مردود)» ثم ساق حديث خنساء بنت خذام 
الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيِّبء فكرهت ذلكء فأتت رسول الله 
مَبَأللَهَكَهِوْسَلرَ فردٌ نکاحه. 

قال ابن بطال”": «اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا 
زوج اه الپ بر وضاها أنه لايجوزه وي 

١‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عباس يعت أن 
جارية أتت رسول الله ءوس فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة 
فخيّرها رسول الله صَآتتعَتدوَة0". 
)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحها رقم (194). 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ .)٠٠۵‏ 


(9) أخرجه أحمد برقم (755794)» وأبوداود برقم (۲۱۰۱)» وابن ماج هبرقم 
»)١14815(‏ والدارقطنى (7”6055). 


حك ادقن 


5 ع 1 9ظ 0 و :8 5 م6 سر فه 

۳ اخرج الإمام احمد وعيره عن عائشة روا تھا قالت: «جاءت فتاة 

إلى رَسُولٍ الله هيوس فقالّت يَا رَسُولَ الله» إن أبي رَوَّجَنِي ابْنَ أخيه 
و ده ا ا 2 وهم E f‏ ا 4 7 ر عم © 

رفع بي خسيسّته. فجَعل الامْرٌ إليهاء قالت: فإني قد أجَزت ما صَنع ابي» 


ار 
* 


2 ەگرە 2 E‏ 6 ر - 5 3 
ولکن اوَدت أن تعلم النسَاء أن لیس لِلابَاءِ من الآمْر E‏ 


قال السندي”": «(اليَرْفْعَ بي» أي: ليزيل عنه بإنكاحي إياه 
(«خبييسدة)) دناءة» أي أنه خسيس » فأراد أن يجعله بى عزيزاًء والخسيس 
الدنيء. والخِسّة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس» يقال: 
رفع خسيسته» إذا فعل به فعلاً يكون فيه رفعته. فجعل الأمر إليها: يفيد 
أن النكاح مُنعقّد إلا أن نفاذه إلى أمرها». 

والمراد بنفي الأمر عن الآباء: نفي التزويج للكراهة؛ لأن السياق 
في ذلكء فلا يقال هو عامٌ لكل شيء. 


قال ابن القيم رخهه الد ال عر عله ل اد وا 
هذه القضايا وأشباهها على الثيِّبٍ دون البكر خلاف مقتضاها؛ لأن 
النبي اَّمَل لم يسأل عن ذلك ولا استفصل» ولو كان الحكم 
يختلف بذلك لاستفصل وسأل عنه). 


.)77579( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (51594)» وفي «المجتبى) رقم‎ )١( 
.)۸۷ /5( حاشية السندي على النسائي‎ )۲( 

اا 

(4) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ضمن عون المعبود (5/ 04). 


البَا بالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


الملبحث الثالث 
وو ية ات £ 7 
المطلب الأول: استئذان المرأة واستنمارها في النكاح: 
© الفرع الأول: حكم تزويج البكر الصغيرة دون إذنها: 
المقصود بالبكر: 
البكر لغة: العذراء التي لم يمسّها رجل» قال في لسان العرب: 
البكر: الجارية التي لم تُفْنَضُء وجمعها أبكارء والبكر من النساء: التي 
> ا 8 5 روه لين ع ع 
لم يقربها رجلء ومن الرجال الذي لم يقرّب امرأة» والجمع أبكار""". 
وأما البكر في اصطلاح الفقهاء: فهو اسم لامرأة لم تُجامّع بنكاح 
ولا غیره» فمّن زالت بَكارتها بغير جماع كوثبة» أو دُرُور حيض» أو 
حصول جراحة» فهي بكر إجماعًا عندهم» فإن وطنّها رجلٌ في نكاح 
صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح فهي ثبب إجماعًاء وفيمن زالت بكارتها 
بوطء حرام ای زنا- خلافٌ2. 
ولمًّا كان التكاح من جملة المصالح التي حصت عليها الشريعة 
الإسلامية في قول الله تعالى: ا وأنکخو الأبتى يسك وَالضَِدِنَ من باد 
اماي 4 وحصت الأولياء بولاية التزويج؛ لأن الوليّ ناظرٌ 


.)١١ /١( مختار الصحاح‎ »)۷٦/6( لسان العرب‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار (۲/ 707)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
.(A1/۲(‏ 

(۳) سورة النور» الآية (۲). 


هله ا ا 
لموَلِيّته بعين المصلحة والشفقة» ولما كان النكاح من جملة المصالح 
في حق الذكور والإناث جميعاً» وهو يشتمل على مقاصد ومصالح» 
قلّما يتوفر ذلك إلا في الأكفاء من الرجالء والكفء لا يتوفر في كل 
وقت» فكانت الحاجة داعيةً إلى إثبات ولاية التزويج للوليٌ في حال 
صخر المر 4# و انهل انتظر ولو هافل ر اقات ذلك الك قد 
يَحصّل مثلّه» فقد أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
ولا يشاورها؛ لزواجه َوَس من عائشة وهي بنت ست سنين» وقد 
حكى الإجماعً على ذلك جمع من العلماء. 

قال ابن عبدالبر": «أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 
الصغيرة» ولا يشاورهاء وأن رسول الله تيوس تزوّج عائشة بنت أبي 
بكر وهي صغيرة بنت ست سنين [أو سبع سنين]» أنكحه إياها أبوها». 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع المسلمون على 
جواز تزويج بنته البكر الصغيرة)"". 

وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا أن إنكاح الأب ابنته 
الصغيرة جائز إذا زوّجها بكفء»”. 

وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: «واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه 


الصغير على النكاح» وكذلك ابنته الصغيرة البكر» ولا يستأمرها»2). 


.)4/8/١9( وانظر: التمهيد‎ .)5٠٠ /٥( الاستذكار‎ )١( 
.)٠١ /۲( بداية المجتهد‎ )( 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = 0580) 


وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: «والبكر الصغيرة يزوّجها أبوها اتفاقاً 
الام ق 

ومع هذا الإجماع المّحكيٌّ إلا أن في المسألة وبعض تفصيلاتها 
خلافا ين العلماءء 
© الفرع الثاني: حكم تزويج البكر الكبيرة دون إذنها: 
3 تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين العلماء فى استحباب استتذان الول للمرأة قبل 
تزويجها؛ أن ذلك أدعى الى الألفة وصلاح ذات الجن وال عن 
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الشقاق» وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحبٌ”". 


ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز لغير الأب والجَدٌ أن 
يُرَوّجها إلا بإذنهاء وهذا بإجماع المسلمين". 

أما الأب والجَدٌ فقد اختلف في جواز تزويجهما للبكر الكبيرة بغير 
إذنها على قولين: 

الأول: أن البكر لا يجوز إجبارها على النكاح بعد البلوغ» وهو مذهب 
الحنفية ورواية عن الإمام أحمد» واختيار شيخ الإسلام» وابن القيم. 
(۱) فتح الباري» .)۲٤١ /۹٩(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۲/ 4 7)» شرح العمدة (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ .)٤١‏ 
)٤(‏ انظر: المبسوط (5/ ۳-۲)ء فتح القدير (۳/ »)7577-77٠‏ المغني (۷/ 098١‏ 


الإنصاف (۸/ 65)» كشاف القناع (0/ €(« مجموع الفتاوى (۳۲/ ,)50-7١‏ 
زاد المعاد لابن القيم (ه/ ه49-9). 


١ CAD‏ كار الفتيين فا هان دم ل 


القول الثاني: أن لأب البكر الكبيرة أن يزوجها بغير رضاهاء وهو 
مذهب المالكية» ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعية أذ لكل 
من أبيها وجَدّها إجبارها دون سائر الأولياء» مالم تكن بينها وبينهما 
عداوة ظاهرة”" 


والأقرب -والله تعالى أعلم القول الأول» ولأن من حِكَّم النكاح 
حصي المودة والرحية فال الله الى ة2 و غ ر 
ن اسیک اروا اا إلا بعل تسر توآ ويم ِنَ في کلک 
ليت اهوم يتَمَحَكَرُوت © 4" وهذه لا تتحقق إلا بالرضا من الطرفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما تزويجها 
مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالفٌ للأصول والعقولء والله لم يسوّغ 
لوليّها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام أو شراب 
أ لباس لآ تريدهء نكيف يكرهها على تباضعة ومعاشرة من تكره 
مباضعتّه» ومُعاشرة من تكره مُعاشرته» والله قد جعل بر بين الزوجين 
مودة ورحمة» فإذا كان لا يَحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه. فأي 
مودة ورحمة في ذلك؟). 


)١(‏ انظر: الكافي لابن عبدالبر (۲/ 2077» الخرشي (177/7)» الشرح الكبير 
(4)7778-777/5 منح الجليل »)٠١-٠٤/۲(‏ تكملة المجموع »)۲٠١/۱۹(‏ 
المغني (۷/ 078٠١‏ المبدع (۷/ 77)» كشاف القناع (0/ ١٤)الإنصاف‏ (۸/ 086). 

(؟) انظر: مغني المحتاج »)۱٤۹/۳(‏ وتحفة المحتاج (۷/ 57 540-5)» ونهاية 
المحتاج »)۲۲۹-۲۲۸/١(‏ وروضة الطالبين (۷/ 5-87 0). 

(۳) سورة الروم» الآية .)5١(‏ (5) مجموع الفتاوى (۳۲/ 75). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = عه 


0 الفرع الثالث: وجوب استئمار الثيب فى تزويجها: 
المراد بالثيب: 


A 


لش 


الب من لبس نکر وطاق على الذكر والأندى قال ر جل ثب 
وامرأة ثمّب» وقد يطلق_-مجازاً على المرأة البالغة إن كانت بكرّاء وأصل 
الكلمة من ثاب يشوبء إذا رجع» كأن الثَيّب بِصَّدَّد العود والرجوع؛ وقيل: 
الثيّب: المرأة إذا فارقت زوجهاء أو دُخل بهاء فالشّبٍ ضد البكر» وهي 
التي تزوّجت فثابت وفارقت زوجها باي وجو كان بعد أن مسّها(". 
وأمّا المقصود بالتَّيّب في اصطلاح الفقهاء: فهي المرأة التي زالت 
بكارتها بوطءٍ مطلقّاء ولو حراماً إلا أن في الموطوءة بالرّنا خلاًا في 
اعفار شكمهاء وهدل لها حك الات أو الأيكار 8 , 
وأماعن حكم استغذان اليب في التّكاح» فإنه لا يخلو الحال من 
أن تكون شا كبيرة أي بالخة؛ أو تكوت ثيا صغيرة أي غير بالغة. 
© الحال الأولى: الثيب الكبيرة: 


اتفق جمهور أهل العلم إلا من شد على أن اليب الجُكلّفة الرشيدة 
لا نگم إلا بإذنها". 


والأدلة على وجروب استتمار | ليب كثيرة» منها: 


.)۸۲( انظر: القاموس المحيط ص‎ »)۲۳١ /۱( انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (47/6). 

() انظر: المغني لابن قدامة (۷/ 37280)» زاد المعاد لابن القيم /٥(‏ 44)» المحلى لابن 
حزم (۹/ ۹٥٤)»ء‏ بداية المجتهد لابن رشد (۲/ 5)» فتح الباري (۹/ »)۱۹١‏ شرح 
الزرقاني على الموطأ (”/ 5 »)١5‏ المبسوط (5/ »)٠١‏ التاج والإكليل (5/ .)٠١‏ 
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ج ع مه 
١‏ حديث خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوّجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت النبى ََِنَعَوِوَسَثَرَ فر نكاحها("). 
4 سق ا ل س4 a a a‏ 
۲ قول الرسول ايرس «الثيّبٌ أَحَقٌ بتفيسها مِنْ وَلِيهاء وَالْبكرٌ 
e‏ 8 152 اج ع د له 5 3 چو 2 ره 
ادن في نفسهاء ودنا E‏ وفي رواية: «الايّم أحق بتفسها)). 
فدلّ هذان الحديثان على أن الثيّبٍ البالغ لا يجبرها أحد على 
التكاح؛ إذ لو كان لأحد من أوليائها إجبارها بغير إذنها ورضاهاء 
لجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة؛ إذ إِنّه أقرب أوليائهاء وأوفرهم 
ا الحال الثانية: الثيب الصغيرة: 
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم استئمار اليب 
الصغيرة التي لم تبلغ على قولين: 
القول الأول: أن الثيّبٍ الصغيرة التي لم تبلغ: تُروّج بغير رضاهاء 
وهر مذهب الحنفية والمالكية» ووجة فى مذهب الخاباة ., 
5 وام نياك 2 5 021 
القول الثاني: انه لا يجوز تزويجها بغير رضاهاء ولا تزوج حتى 
تبلغ فتستأدّن. وهو مذهب الشافعية» والوجه الآخر عند الحنابلة. 


(۱) صحيح البخاري» وسبق تخريجه ص (۱۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)١571١(‏ 

© أنظن: المبسوط (418/4): الكافى لابن غبدالبر (؟/ #«88) المخنى (۷/ ۴۸6): 
المقنع (1717/70). ۰ ۰ 

(5) انظر: تكملة المجموع (۱۹/ ۲۱۸)» المغني (۷/ ۳۸۵)» المقنع (۲۰/ 171). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = (09510) 


A 


3 


والراجح: القول الثاني» لعموم الأدلة» وليس فيها تخصيص للثيّب 
أنه لكييرة وله بع ی 0 العام إلا ل ضحي يدل 
على التخصيص. وإلا فيبقى العام قطعيّ الدلالة» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: مطالبة المرأة بالفسخ لو زوجت بمن تكره: 

سبق معنا في المطلب السابق ذكر حكم استئذان المرأة في 
##ويجينا وسو ا كرا اننا عشيرة او و ا 
العلماء في حكم استئذانها حسب حالهاء ومن يَرى وجوب الاستئذان 
فإنه يُخوّل المرأة إذا زوّجها وليّها دون إذنها أن تطالب بفسخ نكاحهاء 
وأن النكاح يفسّخ لفوات أحد شروطه المعتبرة» وهو رضا الزوجة. 

كما أن من أجاز تزويج الصغيرة وجعل لها الخيار عند بلوغها فإنه 
يجوز لها الفسخ في حال عدم رضاها. 

ولا عجب في ذلك» فالزواج عقد يُقصد به الدوام والاستقرار؛ 
فيجب أن تتوفر فيه الإرادة الكاملة من طرفي العقدء والرضا التام بينهما. 

فلا إكراه لأحد الطرفين على الاقتران بطرفٍ لا يَرغب فيه فإذا 
كانت المرأة تحب الراغب في نكاحها وتميل إليه» فالأولى تزويجها 
منهء إذا كان لها كفؤاًء ولا يجوز أن يُفنّات عليها بتزويجها من لا ترضاه 
أو بمن تبغضه. لقوله صاة ووس : «الْأيْم احق بتَفْسِهَا مِنْ وَليّمَا وَالْبكْرٌ 
ادن ِي تَفْسِهَاء وَِذْنّهَا صُمَائُها)”": فإن معنى ذلك أنها أحقٌ بنفسها 
في كونها لايُعقّد عليها إلا برضاهاء لا أنها أحقّ بنفسها في أن تعد 
عقد النكاح على نفسها دون وليّها. 


.)١95( سبق تخريجه ص‎ )١( 


دوع ارغاز کون 


فثبت أن لها في نفسها حقاء وأن لوليّها حقاء وحقها أوكد من حقه» 
فإنه لو أراد تزويجها كفئاً وامتنعت لم تُجبّر”"؛ لأنه لا يجوز للوليٌ أن 
يُزَوّجها إلا بإذنها. 

قال الصنعاني : الأحفته ELE‏ هلها تسيا كين 
حقه» 57 حقه على إذنها»”. 

ومن نصوص الفقهاء في حكم تزويج المرأة بمن تكره: 

قال في تبيين الحقائق: «(ولا تُجبّر بكرٌ بالغة على النكاح) يريد 
به: أنه لا يزوجها بغير رضاها. فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على 
إجازتها عندناء وإن ردّته بطل» وإن سكتت عند استئذان وليّها لهاء فهو 
إن منها»2. 

وقال الشافعي في الأه): «فأيٰ ولي امرأة ثبب أو بكر زَوّجها بغير 
إذنها فالنكاح باطل» إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك؛ أن 
النبي مليوس رد نكاح خنساء بنت خذام حين زوّجها أبوها كارهة». 

وجاء في المغني لابن قدامة: «وكذلك يَفسّد النكاح إذا 3 
الأجنبيّ» أو زوجت المرأة المعتبرٌ إذنُها بغير إذنهاء أو تزوّج العبد بغير 
إذن سيّدهء فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين» نص أحمد 
عليه في مواضع. وهو قول الشافعي و أبي عبيد و أبي ثور. وعن أحمد 
رواية أخرى أنه يقف على الإجازة فإن أجازه جاز» وإن لم يزه فسد). 


.)١١9/7( سبل السلام‎ )۲( .)7١ 5 /9( النووي في شرح مسلم‎ )١( 
.)107١/ه( الام‎ ):( .)١١9 /۲( تبيين الحقائق‎ )۳( 


(4) المغني (/ ۲۳). 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ©4 

المطلب الثالث: إباحة طلب المرأة الخلع في حال كراهة زوجها 
واستحباب إجابتها: 
الخلع في اللغة والاصطلاح: 

الخُلْع لغة: قال في المصباح المنير”": ((حَالَمَتِ) المرأة زوجها 
(مخَالَعَة): إذا افدت منه» وطلقها على الفدية» (فَخَلَّحَهًا) هو (حََلْعًا)؛ 
والاسم (الخْلْعُ) بالضَّمء وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد 
منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه). 

فالخلّع_بالضّم معناه لغة: النزع والإزالة الحسية فقطء ثم شب 
فراق الدوجيى بازالة الوب والعلاقة نها أن كاذ مهما لباس 
للآخرء كما قال تعالى: #هُنَ لاش كم َا لاش لَهُنَّ 4» ويكون 
استعمال الخُلْع _-بالفّم- في نزع علاقة الزوجية مجازاً لغة. 

1 75 1 ay E ك‎ 

وتعريف الخلع عند الجمهور"": «فرقة بعوضٍ مقصودٍ لجهة الزوج 
بلفظ طلاق أو خلع». 
حكم الخُلع: 

الخلع جائز ومشروع للزوجة إذا كرهت زوجّها لخلقه أو دينه» أو 


والأصل في جوازه ومشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع. 


.)۷۸ /١( وانظر: مختار الصحاح‎ .)۱۷۸ /١( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 
.)77 5 /١9( (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 


دت امرك ا نفا یاه رودم 


# فمن القرآن الكريم: 

يقول الله ا ون خه NEE‏ ي دود أيه فک 1 ف 0 جاح عَلَهمَا فما 
َفَدَتٌ بد4 ووجه الاستدلال من الآية: أن الله نافال نفى الجُناح 
والإثم عن الزوجين فيما تفتدي به الزوجة نفسها من زوجها إن خافا 
آلا يقيما حدود الله» ونفي الإثم والجناح عنهما دليل ذلك ومشروعيته. 
© ومن السنة النبوية: 

ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن ابن عباس عت أن امرأة 
ثابت ابن قيس أتت النبي وموس فقالت يا رسول الله: ثابت بن 
قبس ما أعتب عليه في لق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» 
فقال رسول الله مَإِنَاءيِدسَة: تر عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟))» قالت: نعم 
قال رسول الله مايرم : «اقْبَلٍ الح EEE‏ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صَإَتَعَتِوسَةَ أمر الزوج أن 
يَقبّل من زوجته الحديقة فقبل» وأمره بفراقها ففارقها. وأمْرٌ الرسول 
تيوس الزوجَ بذلك دليل على جواز الخلع ومشروعيتة؛ لأن 
الشارع لا يأمر بغير الجائز المشروع. 


E‏ ومن الإجماع: 
أجمع الصحابة ك يعر على جواز الخلع ومشروعيته". 


.)75/8( لسان العرب‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص .)۱۷١(‏ 
(۳) انظر: المغني (۷/ »)٥۲‏ فتح الباري (9/ 796). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 

الحكمة من مشروعيته: 

من حكمة الله ناوال أن جعل الطلاق بيد الرجل وحده دون 
المرأةء وذلك لأن الرجل -في الأغلب- أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب 
الأمور وعلم بما يجرّه الطلاق عليه من خسارة وما يقتضيه الزواج 
الجديد من نفقات» فقل أن يُقدم عليه إلا وهو على علم بآثار ذلك 
بحلاف المرأة فإنها لو أعطرت حن إيقناع الطلللاق بمجره إراذاثها 0 
عليها إيقاعه متى اختصمت مع الزوج» نكاية به» ورغبة في تغريمه. 

ومع ذلك فإن الشريعة الإسلامية لم ُهل جانب المرأة» حينما تتعذّر 
حياتها مع زوجهاء ولم تجعل الزوج مُستِبدًاً في إيقاع الطلاق وحده» فقد 
أعطتها الحقّ في طلب إنهاء الزواج» وشرعت لها طريقاً للخلاص من زوجها 
-إذا كرهت العيش معه» أو خشيت ألا تؤدّي حق الله في طاعته» أو كرهته 
لأسباب ححَلقية أو ملّقية أو دينيةء أو صحية ككبر أو ضعفٍ أو نحو ذلك بأن 
تبذل شيئاً من المال تفتدي به نفسها وتُعوّض الزوج ما أنفقه في سبيلها. 

والخلع -وإن كان مشروعاً إلا أنه نوعٌ من الطلاق» لذلك تعتريه 
الأحكام التكليفية» فقد يكون مباحاًء وقد يكون مكروهاًء وقديكون 
مُحرَّماء ولكونه نوعاً من أنواع إنهاء النكاح ب بين الزوجين فهو يأخذ 
صفة الكراهة بوجه عام؛ لقوله زايتما : ((أبحض الحَلال إِلَى الله 
الطّلاق))”", فهذا يشمل جميع أنواع إنهاء العلاقة الزوجية» وإنما نص 
على الطلاق لكونه الأغلب. 
)١(‏ انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (۷/ 187-540))» المغني (1/ ١‏ 0). 
(0) سبق تخريجه ص .)1١(‏ 


ت الماركا ییا اها رودم 


المطلب الرابع: جواز رؤية الخاطبين لبعضهما قبل العقد: 
0 الفرع الأول: حكم رؤية الرجل المرأة عند إرادة النكاح: 

إذا عزم الرجل على الزواج من امرأة معينة» فهل له أن يراها؟ وما 
حكم الرؤية؟ 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الشول الأولة تسمحت له أن اها رال هنذا القول وهب بع 

الجالكيةة اذى لاض ةك يحض ال واا بآدلة كن ا 

-١‏ حديث أبي هريرة نة قال: كنت عند النبي صراه يرسا فتاه 
جر ا 
«أنَظَرْتَ إِلَيهَاك» قال: لاء قال: ((قَاذْمَبْ لبها فَإِنَ فِي عبن 
الأنصَار E‏ 

-١‏ ما رواه المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول 
الله صاكاعييرمار فقال النبي صَإللاعَيووَة: «أنَظَزْتَ ت إِلَيْهَا؟» قلت: له 
قال: («انْظَرْ لبها نه َخْدَرُ اَن يُؤْدَمَ بَيتَكُمَا))0". 

ووجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن فيهما أمر الرسول 
يرسآ بالنظر إلى المرأة عند إرادة الزواج» وهذا الأمر أعقبه بقرينة 


036 اظ جر اهر الأكليل 0075710 قرع الر ف‎ ١ 

(؟) روضة الطالبين (۷/ »)١9‏ مغني المحتاج (۳/ .)١١۸‏ 

(۳) الإنصاف (۸/١١)ء‏ كشاف القناع (5/ .)٠١‏ 

(6) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم .)۱-۱٤۲٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» رقم »)٠٠۸۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
«(or۸)‏ وابن ماجه في «سننه» رقم (A1‏ 


البَاثالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


تدل على الندب» وهي قوله: «أَجَدَرُ أن يُؤْدمَبَينَكُمَا))؛ وهذا مما يؤكد 
أن النظر عند إرادة الزواج مندوب. 
ا القول الثاني: أن النظر إليها مُباحٌ لا مُستحبٌء وإليه ذهب 
الحنفية"2» وهو المعتمد عند المالكية”"» والقول الآخر عند الحنابلةه 
وهو العزهي”” 

واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ قوله صَإآدَءَييسَة: («إذَا حب اعدم ا: مرا فاا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ 
يَنْظْرَ إِلَبْهَا! ذا كَانَ إِنَمَا يَنْظْرٌ إِليْهَا ! لِخِطبَة وَإِنْ كَانَتْ لا تَعْلَم))9. 

-١‏ قوله صرالەء ووس : «إِذَا أَْقَى الله ِي قَلْب امْرِئ خط اهرَ رأ قا 
كام أن بنط ))۱ . 

ووجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن فيهما إباحة النظر فقط» 
حيث إن قوله يوسا «فَلَا جمَاحَ)) وقوله: (فَلَا بَأسَ))20. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن ذلك لا يتعارض مع 
الاستحباب» فقد يكون وِرَعَيووسَة بين رفع الإثم أولا لمن ينظر عند 
الزواج» ثم الاستحباب. 


.)٠١١ /٠١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي (۲/ »)٠٠١‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي (7/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: المحرر» .)١17/7(‏ الإنصاف .)١5/8(‏ 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل برقم (15517؟). 

)0( آخر جه ابن ماجه في (سننه» رقم (185715). 

(5) انظر: نيل الأوطار (5/ 5 17). 


دك لاقو افده 


3 الترجيح: 

الراجح -والله تعالى أعلم- القول الأول القائل بالاستحباب» 
لورود النصوص الصريحة في ذلك» ولما فيه من مصلحة الزوجين. 

قال الحافظ ابن حجر: «النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة 
ترجع إلى العقد)"'". 

وإذا لم يتيسّر للرجل أن ينظر إلى المخطوبة» فله أن يرسل من يثق 
بها من النساء لتنظر له المخطوبة» ثم تصفها له بعد ذلك» استدلالاً 
بفعله ووس أخرج الإمام أحمد في المسند وغيره عن أنس 
تنه أن النبي هتوس أرسل أم سليم تنظر إلى جارية» فقال: 
ولتي عَوَارِضَهَاء وَانْظْرِي الى OI‏ 
٥‏ الفرع الثاني: حكم نظر المرأة إلى الرجل عند إرادة الزواج: 

ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للمرأة المخطوبة أن تنظر إلى 
الرجل الخاطب» ولا فرق» بل قال بعضهم إن نظرها إلى الخاطب أولى. 

كما أن الأصل في خطاب الشارع المُوّجّه إلى الذكور أنه موجه 
إلى الإناث إلا ما ورد فيه التخصيص» وتوجيهه للذكور فيما مضى 
من أحاديث من باب التغليب» أو أن حياة الرجل مبناها على الظهور 
والبروز في الأسواق والأماكن العامة» فمن السّهل على المرأة رؤيته 


5 ام 
ar‏ 


(۱) فتح الباري (9/ ۱۸۲). 
(؟) مسند أحمد بن حنبل .)٠٠١ /۲١(‏ وانظر: الغرر البهية (5/ 45)» مواهب الجليل 
(9/ م١‏ 6). 


البَاثالثَّاِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ي 


والنظر إليه» بخلاف المرأة فإن حياتها مبنية على العُزلة والاستقرار في 
البيت» فلا يتيسّر النظر إليها إلا إذا قصده. لذا نصّ على نظر الرجل 
للمرأة ولم ينص على نظر المرأة المخطوبة لخاطبها. 

ويظهر من خلال هذه المسألة حرص الشارع الحكيم على أن يكون 
لكل واحد من الزوجين دَوْرٌ في اختيار شريك حياته» ولا ريب أن في 
ذلك اة راتعبحة للروجين: ولذا ببح النظر إلى المرأة الميخطوية 
رغم أنه في الأصل ممنوع» لقوله تعالى: #إقل 000 يعضو من 
روطو موجه ذلك اَذَك لر إِنّ که حي بِمَا يصون © .٠04‏ 


(۱) سورة النور» الآية .)١١(‏ 


حك افاي کون 
سمي 
الفض ل الثاني 


الضابط الثانى 
(الأصل قرار الزوجة فى بيتها) 
TOSS‏ ديع 
المبحث الأول 
المستمرء وأن فيه مصلحتها وحفظهاء وأن خر وجَها من بيتها استثناء 
لا بد له من سبب ومُبوّره وقد راعت الشريعة -حين ألرّمت الزوجة 
بالبقاء في بيت زوجها- حل الزوجة فى الرعاية والحفظ والإثفاق 
عليها من قبل زوجها. 
ولا شك أن بقاء الزوجة في بيت زوجها لا يعني الحبس وسوء 
الظن بهاء كلا وحاشا! ولكن الوظيفة الأسمى للزوجة تَكمّن في بيتها 
من رعاية زوجها وحفظ بيته وتربية أولادهما. 


hS‏ ل ا في الخروج» أو 
اضطرّت لذلك» فإن الشريعة ثراعي ذلك بماي يحقق المصلحة ويحفظ 


حقٌّ الجميع. 


البَاثالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ۷ 


اللمسبحث الثاني 
الأدلة على هذا الضابط 
يمكن الاستدلال على هذا الضابط بجملة من الأدلة» منها: 


رص ے 


١-قول‏ الله تعالى مخاطباً المؤمنات: RT‏ 0 
َي َج آلْجَهاِيَةَ لل 04. 

وهذه الآية سيقت ضمن وصايا أوصى الله تعالى بها أمهات 
المؤمنين يتف والخطاب مُوجّه لهنّ ولغيرهنً من النساء؛ لأن 
غيرهنّ أحوج إلى هذه الوصاياء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما هو مقرر عند أهل الأصول. 

كما أن خطاب الواحد يعم حَكْمُه جميع الأمة حتى يرد دليل على 
التخصيص» ولا دليل هنا على التخصيصء كما أن الله تعالى أمرّ 
أمهات المؤمتين بهذا الآدب» وهن أطهر تساء الدثيا قلوباً وأعظمهن 
قدراًء فيكون غيرهن من النساء أولى بمراعاة هذا الأدب؛ لأنهن أحوج 
إليه من أمهات المؤمنين”. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى حول الآية”": «هذه آداتٌ أمر الله 
تعالى بها نساء النبي ووسر ونساءً الأمة ت تبع لهن في ذلك.. 


.)۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المرأة المسلمة بين فقه القرار وضوابط الخروج للدكتور طه عابدين 
طهص (553). 

9 سیر این كفيو 4//50). 


مدي الصرارط ا شتی فا اھا رودم 


2 E Ca SR CSN. 5 
SS 


E Sa 8ع‎ 


صا يوسا : 12011017 الله ولغ وهن تفلات)» 
وفي رواية: ((وبيو ته حَبْرٌ لَهُنَ))1. 

وقال البغوي في تفسيره": «إوَقَرْتَ في بوك قرأ أهل المدينة 
وعاصم: لوَقَرَتَ 4 بفتح القاف» وقرأ الآخرون بكسرهاء فمن فتح 
القاف فمعناه» اقررن أي: الزمن بيوتكن» من قولهم: قررت بالمكان 


چ 


قر قرارًا». 

وقال الألوسي في روح المعاني بعد أن ذكر القراءتين في الآية: 
«والمراد على جميع القراءات أمرّهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة 
البييوت» وهو أمر مطلوب من سائر النساء». 

وقال ابن العربي: «قوله تعالى: #وَقَرْتَ في بيو 4 يعني اشک 
فيها ولا تتحرّكنء ولا تَبِرَحْنَ منها)”". 

۲ أخرج 0 وغيره عن ابن مسعود عن النبي صِإَْءَتووَسََ قال: 
ا أ عور فَإِدّا حَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَيْصَانُ)*» قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب». وصححه الألباني. 


.)7509 /۲۰( تفسير البغوي (7/ ۹٤۳)ء ونحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الألوسي (5١/؟7١٠).‏ 

( أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 079). 

.)۱۱۷۳( والترمذي في «(سننه» رقم‎ »)٥۷١( أخرجه أبو داود في «(سننه) رقم‎ )٤( 


البَاثالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


جاء في تحفة الأحوذي7©: «قوله: («الكرا عََوْرَة) جعل المرأة 
نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحيى منها كما يستحيى من العورة إذا 
ظهرت» والعورة: السوآة وكلّ ما يُستحبّى منه إذا ظهر. وقيل إنها ذات 
عورة» (فَإِذَا حرجت اس سْتَضْرَقَهَا الشَيْطَانُ)) أي زيّنها في نظر الرجال. 
وقيل: أي نظر إليها ليغويها ويُغوي بها. والمعنى: أن المرأة يُستقبّح 
بروزها وظهورهاء فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي 
غيرها بهاء ليُوقعهماء أو أحدّهما في الفتنة» أو يريد بالشيطان شيطان 
الاس من اعلا الف س تاغل الع 

N E 
قال: «إنَّ المَرْأةَ عَوْرَةٌ إا حَرَجَتْ اس سْتَشْرَقَهًا الشّيْطَانُ أَقْرَبُ ما تَكُونُ‎ 


عي 
o27 Ow‏ 


من وجه رها وهي في قعر بها قال الألباني: (إسناده صحيح). 

4- وأخرج ابن خزيمة «عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته 
امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي ةيسار فقالت: يا 
رسول الله مِرِدَعَيدوَسَةَ إني أحب الصلاة معك» فقال: ((قَد عَلِمْتُ أَنْنِ 
تَحِبِّيِنَ الصَّلَاةَ مَعِيء وَصَلاتك فِي بيك خَيْرٌ ير مِنْ صَلَّاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ 
وَصَلَانْكِ فِي خُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَانَكِ فِي دار ك 
مِنْ صَلَاتِكِفِي مَسْجِدِي)»»» فأمرت فبّني لها مسجد في أقصى شيء 
من بيتها وأظلمه. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عَرَجَنَ701". 

.)٩۳ /۳( (؟) صحيح ابن خزيمة‎ .)۲۸۳ /٤( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)٩٩ /۳( صحيح ابن خزيمة‎ )۳( 


C44‏ مو ع 0 4 رو ا سام 
بصع الغ 
0 رو 0 ے ےہ 2 es ٤‏ 


المبحث الثالث 

المطلب الأول: حرمة خروج الزوجة دون إذن زوجها: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الخروج من غير إذن زوجها إلا 
لضرورة أو حاجة. 

قال الحافظ ابن رجب: «ولا نعلم خلافاً بين العلماء: أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو قول ابن المبارك والشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهم»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقال زيد بن 
ثابت: الزوج سيّد في كتاب الله» وقرأ قوله تعالى: راسيا سَيَدَهَا 
لا لَب 4 وقال عمر بن الخطاب: «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند 
مو رن كرسعدءتوقى اتراي وغبرو عن الي 0 أنه قال 
((اشتوصوا ِالنْسَاءِ ر نما هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ))”” أي: أسيرات» 
فالمرأة عند زوجها شبه الرقيق والأسير» فليس لها أن تخرج من منزله 
إلا بإذنه» سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة). 
ومن الأدلة على ذلك: 

ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عمر ع قال: جاءت امرأة 
إلى النبي يوسر فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب .)۳۱۹/٥(‏ (۲) سورة يوسفء الآية (55). 
(۳) سبق تخريجه ص (۱۱۷). () مجموع الفتاوى (۳۲/ 5777). 


البَا بَالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ٩©‏ 


قال: ((لَا خُر مِنْ بیو إلا بدن فَإِنْ فَعَلَتْ لَعََنْهَا مَلَابِكَةٌ الله وَمَلائكة 
الرّحْمَة وَمَلَائِكَةٌ الْمَضَب حَنَّى تَشُوبَ أو تُرَاجِعَ))". 
ومن نصوص الفقهاء في حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها: 

وقال ابن عبد البر فى الكافى: «والمرأة راعية على بيت زوجها 
وذات يده» فعليها أن تحفظه في نفسها وماله» ولا تخرج إلا بإذنه». 

وقال الماوردي: «فالذي لها عليه من الحقوق: المهرء والنفقة» 
والكسوة» والسّكنى. والقشم» والذي له عليها من الحقوق: تمكينه من 
الاستمتاع» وأن لا تَخرّج من منزله إلا بإذنه» وهذه هي حقوق الزوجية 

9 

بين المس المي 

وقال ابن قدامة في المغني: «وللزوج منعها من الخروج من 
منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديهاء وعيادتهماء أو 
حضور جنازتهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وام مريضة: طاعة 
زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها.... ولايجوز لها الخروج 
إلا بإذنه» ولكن لا ينبغى منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن فى ذلك 
قطبعة ليما وملا لز وغل ماله وقد آمر_تغالى_بالمعاشرة 
بالمعروف» وليس هذا من المعاشرة بالمعروف». 


.)۲۹۲ /۷( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)٥٦۳ /۲( (؟) الكافي في فقه آهل المدينة المالكي‎ 
.)57 5 /( الحاوي (۹/ ۲۲۷). (6) المغني‎ )۳( 


مك امكاك ليمك دا ہنا ری 
المطلب الثاني: من الأحكام المتعلقة بخروج المرأة من بيت زوجها: 
© الفرع الأول: الأسباب المبيحة لخروج الزوجة من بيت زوجها: 

ذكر أهل العلم أسباباً تبيح للزوجة الخروج من بيت زوجهاء ومنها: 
ا السبب الأول: اشتراط المرأة على زوجها الخروج: 

a‏ تال ايسول 
الله صَلكَةءَلتَووَسَلَهَ: «أَحَقٌ الشُرُوط بان وفوا ما اسْتَحْكَلْتُمْ به الفْرُوج))0". 

فإذا اث شترطت الزوجة على زوجها عند عقد النكاح شرطاً يستلزم 
خروجّها مما فيه مصلحة لهاء فإن الشرط لازم مادام مُباحاًء كمالو 
اققوطك عليه أن كيل تيمها أو الا امن الوظيقة والح 
المباح ونح و ذلك. 
0 السبب الثاني: الخروج بإذن زوجها: 

سبق في المطلب السابق ذكر اتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة 
الخروج من غير إذن زوجها إلا لضرورة شرعية. 

قال الحافظ ابن رجب: «ولا نعلم خلافاً بين العلماء: أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو قول ابن المبارك والشافعي 
ومالك وأحمد وغيرهم». 

فإذا أن لها زوجها بالخروج لأمر مستحبٌ كصلاة في مسجد أو 
عيادة مريضء أو تمريض والد. ونحو ذلكء أو كان مباحاً كثزهة» أو 
زيارة جارة لهاء ونح و ذلك» فإنه يجوز لها الخروج حينذاك. 


(0) سبق تخريجه ص (866). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = 3 
mi‏ الببيت الثالث: الخروج لقضاء حوائحها: 


فللزوجة الخروج لقضاء حوائجها التي تحتاج إليها ولم يُوفْرها لها 
الزوج» كإحضار ماء أو طعام» أو خوف انهدام بيتهاء أو خوف هجوم 
عليهاء ونحو ذلك"". 

وقد كانت النساء في عهد النبي توس يخر جن لحاجاتهن» 
في الصحيحين عن عائشة يه قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيان على رسول الله دوس فقالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان 
رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنئٌّ إلا ما أخذت 
من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 
تيوس : «خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ ما كفيك وَيَكْفِي بَنبِكِ))”". 


قال العراقي في طرح التثريب في فوائد الحديث: «فيه جواز 
خروج المرأة من بيتها لحاجتهاء إذا أن لها زوجها في ذلك» أو علمت 
رضاه به). 
# السبب الرابع: الخروج للعلاج: 

سبق في المسألة السابقة الإشارة إلى أن خروج الزوجة لحاجتها 
مُباح» ولا شك أن العلاج من أهم الحاجيّات» بل قد يرقى إلى درجة 
الضرورة. 
)١(‏ انظر: فتح القدير (۳/ »)٤۳۷‏ درر الحكام (۱/ ۷٤۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ 58 :)١‏ 

أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)» الفروع لابن مفلح (١/۲۳)ء‏ الإنصاف (۸/ 2050 


الموسوعة الفقهية الكويتية (// 5٠‏ ؟7). 
0 أخر جه مسلم في «صحيحه) رقم .)١1-11/15(‏ 


د ا م 
لا السبب الخامس: الخروج عند إيذاء الزوج لها: 
الزوجين» ولم تطق الزوجة البقاء مع زوجها في بيته» فإن لها الخروج 
وإن لم يأذن لها؛ لأنذلك من أهم الحاجيّات. 
ذلك» فإن إباحة خروجها عند أذيّة زوجها لها من باب أولى. 
© السبب السادس: الخروج لأداء الحج الواجب: 
اختلف العلماء في حكم خروج الزوجة للحجٌ الواجب عليها دون 
ِذْنٍ زوجهاء على قولين» والراجح منهما ما ذهب إليه الجمهور من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من جواز خروج المرأة من 
بيت زوجها لأداء الحَجّة المفروضة. وأنه لا يجوز للزوج منعها؛ لأن الحجّ 
فرض بأصل الشرع"". 
# السبب السابع: الخروج إلى الصلاة والاعتكاف في المساجد: 
وردت عدة أحاديث في استئذان المرأة للخروج إلى الصلاة وأمْر 
١‏ أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر وَعََيِمَهَا عن النبي 
ايوس أنه قال: ((إذَا اسَتََدَنتِ امْرَآة أَحَدِكُمْ فَلاَيَمْتَمْهَا))”". 


ء)٤۹٩‎ /۳( التاج والإكليل‎ .)١15 /۲( بدائع الصنائع‎ »)۱۱۲ /٤( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)44 /( المجموع للنووي (۸/ 04)» المغني‎ 


(؟) آخرجه البخاري في (صحیحه» رقم (۸۷۳). 


البَا بَالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = )9١0‏ 


١‏ وأخرج البخاري وغيره عن عبد الله عن ابن عمر كعك عن 


النبي ايوم قال: (إِذَا اسْتَأَدَتَكُمْ نَسَاؤْكُمْ باللَيْل إلى المَسْحِيِ 
َأَذَنوا لَهَنَّ)". 
واختلف العلماء في الأمر الوارد بالإذن للنساء بالخروج للمساجد: 
هل هو على الوجوب آم الاستحباب”". 
© السبب الثامن: الخروج عند خوفها على نفسها: 
سبق تقرير جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتهاء فلا شك أن 
من أهم الحاجات طلبها للأمن» فإذا خافت على نفسها عند بقائها في 
بيتهاء فلها أن تخرج"©. 
8 السبب التاسع: الخروج لزيارة والديها وأرحامها: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين): 
الأول: أن للزوجة حق الخروج من بيتها إلى بيت والديها لزيارتهماء 
إذا كانا غير قادرين على إتيانهاء وكانا مقيمين في البلد الذي هي فيه» 
وأنه ليس للزوج لها منعها من ذلك» واستدلوا على ذلك بالعرف وعادة 
الناس فى الإذن بذلك» والله تعالى يقول: #وَعَاشْرُوِهُنَ بالْمَمْرُوفٍ »4. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم (875))» ومسلم في (صحيحه) رقم .)٤-٤٤۲(‏ 
(؟) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)١١9/١(‏ وانظر: 
الع ان عدار ۳ 435) كرح التروي على ممل (2// 0153 
0 انظر: البحر الرافق (417:/4) الموسوعة الققبية الكويعة (۸/ :)۲6١‏ 
95 انظرا حاشية ابن غابدين (9/ 10١‏ الببحر الرائق ۳١١/5‏ المهذب للشيرائي 


11/1(« المغني (۷/ ) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ »)٤۸١‏ الإنصاف 
(۸/ 71). 


م ا م 

الثاني: أنه ليس للزوجة الخروج من بيتها لزيارة والديهاء وأن 
للزوج منعها من ذلك؛ لأن طاعة الزوج واجبة» وزيارة والديها ليست 
بواجبة» فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب. 

والأقرب -والله تعالى أعلم_أن للزوجة حقٌّ زيارة والديها بالمعروف. 
وعلى الزوج أن يأذن لها في ذلك ما لم يكن فيه مفسدة عليها. 
# السبب العاشر: الخروج لرعاية مريض من محارمها: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب إذن الزوج لزوجته 
في زيارة المرضى من محارمها على قولين"”": 

القول الأول: وجوب الإذن للزوجة في زيارة المرضى من محارمها؛ 
لآنه من المعاشرة بالمعروف» ولوجوب صلة الرَّحِمء والعيادة بالنسبة 
للقريب من صلة الرّحِم الواجبة. 

القول الثاني : استحباب الإذن للزوجة في زيارة الو فضي من 
محارمهاء وأنه لا يجب على زوجها أن يأذن لها. 
9 الفرع الثاني: ما يترتب على امتناع الزوجة عن بيت زوجها: 

مما يترتب على امتناع الزوجة عن بيت زوجها المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: الإثم بمعصية الزوج: 

سبق معنا تقرير الأصل المستقره وهو بقاء المرأة في بيتهاء وقرارها 


فيه» وأنه لا يجوز للزوجة ترك بيتها إلا لعذر مبيح أو إِذنٍ مُعتبرء إا 


)١(‏ الإنصاف (۸/ ١١۳)ء‏ مطالب أولي النهى (5/ 7077)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
(:؟/8ه). 


البَا بَالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ۷ 


طلبت الخروج للصلاة في المسجد كما سبق بيانه. 

5 00 ا ا 3 1 
وفيه طاعة لربها اوتا الذي أمرها بذلك» ومن امتثلّ أوامر الله 
تعالى أثابه الله على امتثاله» ومّن عصاه واتبع هواه فهو مُتعرّض 
للوعيد الشديد. 

-١‏ عن أبى هريرة عة قال: قال النبى صَآَآَنَعَتِوَسََر: ((إذا بَاكَتِ 
قرو 7 ا بو سر جا عراس E‏ ره 0ه “يق ت 3 
الْمَوْأَه اجر فِرَاشَ رَوْجِهَاء لَعََنْهَا الْمَكَائِكَة حَتى تَرْحِعَ))”" أخرجه 
البخاري وغيره. 

فإذا كان امتناع الزوجة عن فراش زوجها يوقعها في لعنة الملائكة 
حتى ترجع» فإن خروجها من بیته -دون عذر_من باب أولى. 

١‏ ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر َة قال: قال 
[انققومة: انان لا تاور مَلذتيما 3 عرسا عد أبن هن وال 
ره ع ا کے افر 8 ت رت ۲ 
حَتی يَرْجِعَ وَامْرَأَةِ عصَت رَوْجَهَا حتى ترجع)"". 
© المسألة الثانية: سقوط نفقة الزوجة: 

(۱) سبق تخريجه ص (49). 


(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه» »)۱۹١ /٤(‏ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص»» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» حديث رقم (1175). 


0 و سا 000000 9 5 
دك الوا تھی فا لاد وديم 


لان الشكة رويك على الروج تابرل مس الزوجاعلى نضا زوجها 
وبيته» فإذا خرجت من بيته كانت ناشزاً عاصية» فيسقط حقها في النفقة 


الواجبة ا 
ا ا و ا ا اي 
تجو اا 0 ألها نفقة : ل: «لا» وإن مكثت 


»)١۱١۸ /5( المنتقى شرح الموطأ‎ »)۷١ /۳( شرح معاني الآثار‎ »)7١8/0( انظر: الأم‎ )١( 
البحر‎ »)٥٠١١ /5( مواهب الجليل‎ »)١9/5( فتح القدير (5/ ١۳۸)ء بدائع الصنائع‎ 
المغني‎ »)۳۲١ /۸( أسنى المطالب (۳/ ۲۳۹)»ء تحفة المحتاج‎ »)۱۹٤ /5( الرائق‎ 
.)٤۷۳ /٥( شرح منتهى الإرادات (۳/ 777), كشاف القناع‎ .»4/0( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .)5١15 /٥(‏ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ©1 


صر س1 و 
القصلالثالت 
الضابط الثالث 
الأصل أن للزوجة ذمة مالية مستقلة) 
ل لرل > 7 
وح e3‏ م 
اللبحث الأول 
الناظر فى الأدلة الشرعية وعموماتها يتبيّن له أن الأصلّ المستقرٌ 
اا الووعة ب كديا اا واماد ليا تم رفانها الما وا ا 
عن رقابة الزوج والرجوع إليه» ونه رغم حق الزوج على زوجته» 
وقوامته عليهاء إلا أن لها ذِمّتها المالية التي تختص بهاء ولها التصرّف 
في مالها وحقوقها بما تشاءء ولا حق للزوج في شيءٍ من مالها إلا بإذنها 
وطيب نفسها. 
في الموسوعة الفقهية الكويتية"': «للأنشى ذمة مالية مستقلة 
البو يه ا ا 
OVS E ea‏ 
ولها أن تتصرّف فى مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد» 
وهذا باتفاق الفقهاء. أما تصرفها في مالها عن طريق التبرّع به» فعند 
جمهور الفقهاء: يجوز لها التصرف في كل مالها ب التبرع...) 


.)5( سورة النساءء الآية‎ )۲( .)۸١ /۷( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


e‏ ا لم 


المبحث الثانى 
الأدلة لهذا الضابط 

ا الأدلة لهذه المسألة كثيرة» منها 

قر انرا ا اعم ققد يق و كور 
هَن فسا هو ميا َر ®4 حيث نسب الصدقات إلى النساء تمليكاً 
لهن» كما أباح أخذ ما طابت به أنفسهن» مما يدل على أن لها ذمة مالية 

-١‏ قصة شراء عائشة يها لبريرة اء ففي الصحيحين أن 
عائشة ضما كتا اشترت بريرة لتعتقها واد شترط أهلها ولاءهاء فقالت :يا 
وب ل ااا إني اشتريتبرير» ا ا ا SE‏ 
فقال: (أَعْتِقِيهَاء قَإِنَمَا اولك لعخ أفقق): أو فال ((أقطى ال 
قال: فاشترتها فأعتقتها". ففي الحديث دلالة ظاهرة على أن عائشة 
رتا اشترت بريرة َع بمالها ثم أعتقتهاء وأجاز صَإآنَعَيَهَ 
شراءها وإعتاقها. 

وذكر النووي رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: «جواز 
تفي ف المرأة فى مالها بالشراء والأععاق وغيرة إذا كانت رشبيدة7. 


.)٤( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)١15١5( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (407): ومسلم في «(صحیحه) رقم‎ )۲( 


البَا بَالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن امرأة ثابت بن قيس 
أنت النبي تيوسام فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب 
عابهفي خلن ولا حيو واكني أكره الكدر في الإسلام» ناك ررسود 
الله ايوس : SS‏ : نعم» قال رسول الله 
لوس : («اقبَل الح لحَِيمَة وَطَلَقَهًا تَطْلِيقَةٌ)". ففي الحديث خاطب 
النبي اكيرم المرأة وعرض عليها أن ترد الحديقة لزوجهاء وقد 
كانت مهرّها الذي أصدقها إياه» فهو عََاصَكلتَكة يخاطبها في أن ترد 
المهر الذي تملكته. ولم يث يشترط عليها موافقة أحد من ذويها في هذا 
التصرّف المالي. 

-٤‏ قوله :وان طَلَْْموهْنَ من ټل أن مسون وڏ قرم هَن 
َرِيصَةٌ ME a‏ عاذ عن فو عو ماليين 
بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد» فدل ذلك على جواز أمر 
المرأة في مالهاء وعلى آنها-في مالها كالرجل في ماله. 

6-مائبت عن النبي اليما أنه قال: ((ا مَعْشَرٌَ النْسَاء تَصَدَّفْنَ 
لون ڭى“ وأنهن تصدّقنء فقبل صدقتهن» مما يدل على أن 
لهن ذمة مالية مستقلة. 


(۱) سبق تخريجه ص .)١170(‏ 9 سنزرة TT‏ زب 0 


(9) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم »)١577(‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
.)-١ ٠ ۰(‏ 


حصي ااام نا 


المبحث الثالث 

المطلب الوح ل 

قال الله مالظ ا ا ا ين فاون تعن قمر ا 
تنا کک میا مرا © 274 

قال الطبري”": «يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن 
عطيّة واجبة» وفريضة لازمة... فإن وهب لكم -أيها الرجال-نساؤكم 
شيتًا من صدقاتهنء طيّبة بذلك آنفسهن» فكُلوه هنيئًا مرينًا». 

ولاه المي دل مص لل اشير انا هاا كرها 
الفقهاء» وهي هل يجوز للوليٌ اشتراط جزء من مهر مَوليّنه آم لا؟ 
على خلافٍ في المسألة. والأقرب -والله تعالى أعلم- جواز ذلك؛ 
لأن رضا الزوج بهذا الشرط التزامٌ منه نحو أبيهاء ولا يلزم أن يكون 
ذلك نقصاً في مهرهاء ولو قَيّد هذا بما إذا كان الأب محتاجاً كان أولى» 
والذي ينبغي على الولي تيسير أمر الزواج وعدم المغالاة في الصداق. 
المطلب الثاني: حكم تصرّف الزوجة في مالها دون إذن زوجها: 
© تحرير محل النزاع: 

لا خلاف بين آهل العلم في عدم اث شتراط إذن الزوج في تصرّف 
الزوجة في مالها بِعِوّض كالبيع والإجارة ونحوهاء إذا كانت رشيدة جائزة 
اتفه ولست ج جرراغلها أو كانت ممن يُخدّع في المعاملات. 


(۱) سورة النساءء الآية (5). (۲( تفسير الطبري (۷/ .)٥ ٥٥-۵٥۲‏ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ۳ 


ولااخلاف في أن لها أن تتصدّق من مالها بالشيء اليسير الذي لا 
قيمة له» ولا خلاف في أنها تتصدّق بما تشاء من مالها مع إذن زوجها. 
واختلفوا في تصدّقها أو هبتها أو وصيتها بما ليس يسيراً دون إذن 
ز وچا ما ین شيم لهنا ادن بمالها کله أو فى حدوةالقلة 01 


المطلب الثالث: e‏ 
أ أحدهما إلى إتهاء المقد. مت وقع الطلاق لغير حاجة هو مبغوض؛ 
ب : الق ان ١‏ فاك موف 
أو ریځ با خسن 74" فخيّر الله تعالى الأزواج بين أن ا الا 
ا ا 
تمن عليه التسريح باحسان؛ لأن من شمر بين شيئين إذا تعذّر عليه 


وقد حرم الله تعالى الغضارة بالمرأة في محكم کتبه قال تعالى: 
ادا 1 E‏ طلقم الك فف اجه اترڪ بمعروف أوَسَيَحُوَهُنَ بِمَعْرُوفٍ 


ي ۳ 


و عير 5 وم > اا هه 1 
رلا تی کر رادا ادوا ون عل كلك ققد رقت EA TD‏ الك ت الله 
8 1 5 كن 43 ا 
IS‏ ا SE‏ رل لیک مال لک وة بوک بو واتقوا 
لَه واغاموا | أن له د ل شَىْءِ لیم © 04 . 
)١(‏ مراتب الإجماع ص (45). وانظر: الإجماع في الفقه الإسلامي» الأم (۳/ »)۲٠۷‏ 
المغني (5/ 211)» الإنصاف (05/ 755) شرح معاني الآثار (5/ 05 37)» فتح الباري 
(/ ۳۱۸)» نيل الأوطار (5/ ۲۲)ء والمحلى (۸/ »)7١5‏ شرح ابن بطال (۷/ ۱۰۸)» 
نيل الأوطار (7/ ۲۲)» المبدع شرح المقنع (5/ ۲۲۷)»ء فتح الباري .)١٠۱۸ /٥(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). (۳) تكملة المجموع .)751/4/1١57(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية .)۲۳١(‏ 


دہ لامي نا 


قال الطبري: «ولا تراجعوهن -إن راجعتموهن في عدّدهن- مضارَة 
لهن. لتطؤّلوا عليهن مدة انقضاء عددهن» أو لتأخذوا منهن بعض ما 
آتيتموهن بطلبهن الخُلع منكم لمضارّتكم إياهن بإمساككم إياهن, 
ومر اجخكموهن ضرارا واعتدا. 

ولا 5 للزوج أن يضارٌ زوجته» ويسيء عشرتهاء لتفتدي نفسّها 
الو و عوك و 
0 0 الله تعالى: ولا تَصُلوَهُنَ لدبوا بع ما َاتَيَحُمُوهْنَ 

ان بفلحسَة م س سک میت 24 . 

ریسم عليه تاکان هو انكارة ها راشب في فرانها أو يريد 
امعداليا ھا نب عا ما شعاء كما كال سان لوان دشم 


1 
٤ 


ا رچ ڪان رچ وَدَاتَيَثمَ | عدن قطان قلا تَأَخُدُوأ ممه 
ع 17 ےو و وه َو م 


اتا خذونهر ET‏ مي 0 و iE‏ وقد افض 
بت إل بَعَضِ حَدْنَّ مِنحكُم مسقا ليشا © © 4 . 
المطلب الرابع: حكم انث شتراط الزوج شيئاً من مرتب زوجته: 
سبق تقرير أن الأصل قرار المرأة في بيتهاء وأنه لا يجوز خروجها 
منه إلا لعذرء أو بإذنٍ من زوجهاء وأن الزوجة إذا خرجت للعمل أو إلى 
مالها بد عنه دون إذن زوجهاء فإنها تكون عاصية» وتسقط بذلك نفقتها. 
)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري .)۱۷۸/٤(‏ 


(؟) سورة النساءء الآية .)١9(‏ 
(۳) سورة النساءء الآيتان .)١٠-۲١(‏ 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ١١‏ 


ولاخلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز للمرأة أن تُؤْجّر نفسها 
بغير إذن زوجها"» ولا خلاف بينهم في أن للزوج منع زوجته من 
كل عمل يودي إلى إنقاص حقه أو إلى خروجها من منزلهاء وأنها لو 
رجت هراک قاد ته ت 

كما أن الأصل وجوب إنفاق الزوج على زوجته؛ لأنها في حكم 
المحبوسة لمصلحته ومصلحة عياله» والآصل أن عمل المرأة يكون 
لزوجها وفي بيتهاء والأصل أن على الرجل من العمل ما كان خارج 
الت وغل لمر اد ميق العمل ساكان دال البی ت كما روق رسا 
عن ضمرة بن حبيب قال: قضى رسول الله تيوس على ابنته 
فاطمة بخدمة البيت» وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت من 
الخدمة”". كما لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات 
الواجبة على الزوج ابتداءً» ولا يجوز إلزامها بذلك» سواء ما كان منها 
واجباً عليه من نفقة زوجته أو عياله. 


»)٤۸٤ /۳( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ »)۷٠۲ /۲( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۱۸١/١( روضة الطالبين‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع /٤(‏ ۱۷)ء مجمع الأنهر /١(‏ 5417)» شرح الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني (۲/ 48)» المغني لابن قدامة (57/0» مغني المحتاج (7/ «(t0۰‏ 
نهاية المحتاج (۷/ 7 .)5١‏ 

(۳) مصنف ابن أبى شيبة »)٠٠١ /٠١(‏ وأخرجه كذلك مسدد بن مسرهد فى «مسنئده» 
كما في «المطالب العالية»» وهناد فى «الزهد» ,)76٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)2323١ 5 /5(‏ وإسناده فيه ضعف مع إرساله» فأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم ضعيف» 
وضمرة بن حبيب تابعي فحديثه مرسل. 


0 و سا OSA tle‏ 9 2 
© كا جد ن 


وسيل اتوير /ضل نه وهر او لمر ا ا 
باتعا سي باح برص E‏ شي بتعا 

ومن المعلوم جوازٌ ا: شتراط أحد الزوجين على صاحبه ما فيه 
ا كما ا عوط للج ان رلا ادام لزلا ناه 
يجب على الزوجين الوفاء به. 

فإذا تزوّجها وهي موظفة» واشترط عليها عند عقد الزواج أن تسهم 

ولا شك فى أن مشاركتها فى نفقات الأسرة أمر مندوب إليه 
وبسح تنام تن هنن فق سى العار نوالا زر والعالف 
بين الزوجين» ولما روى البخاري من قول النبي مايرا : ((صَدَّقَ 
ابن مَسَعُودٍ رَوْجُكِ وَوَلَدّكٍ أَحَقّ مَنْ تَصَدَّفْتٍ بو عَلَبْهِمْ))”". 
العمل أو مطالبتها بتركه» إذا كان بقصد الإضرارء إلا إذا ترب على 
الك دروف ابيز مل المسالحة الى اه 

وكذلك لا ينبغي للزوجة أن تتمسّك بالبقاء في عملها إذا نتج عنه 
الإضرار بالزوج» أو بمصلحة الأسرة» أو ترتب على عملها ضرر يزيد 
على المصلحة المرجوة منه. 


40 رواه البخاري في (صحيحه) رقم .)١557(‏ 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ١۷‏ 


الضابط الرابح 
(الأصل أن للزوجة حق الإعفاف) 
لميحث الأول 
شرح الضابط 
من أعظم مقاصد النكاح استمتاع كل واحد من الزوجين بصاحبه» 
وسبق في الفصل السادس من الباب الأول الحديث عن ضابط (الأصل 
جواز اسعمتاع كل من الزوجيى بجسد الأخر) وآن استمتاع كل واحد 
من الزوجين بالآخر مقصودٌ رئيس في عقد الزواج» ويشير إليه الفقهاء 
كثيراً في تعريف عقد النكاح وبيان حقيقته. 
ارف ا ارجا اا ورو ا 0 ا 
وهو من أعظم النعم» وكنَّى عنه النبي اكيم بالعسيلة. 
وفي هذا الاستمتاع الكثيرٌ من الفوائد للزوجين» ومنها: 
حفط الضحة؛ والعمكم بالتعمةة وتتعصيل الللة'وسوور النفس: 
والسعي في طلب النسل؛ وغضٌ البصر» وعمّة النفسء والغنى عن 
التطلّع إلى الحراه. 
ولما كان الاستمتاع حقاً مشتركاً بين الزوجين» فإن للزوجة فيه 
من الحنٌّ مثلّ ما للرجلء والله تعالى يقول: وهن مَل اى عَلهنَ 


.)۲٤۹ /5( زادالمعادفي هدى خير العباد‎ )۲( .)١١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


مہ اغلاز کون 


لمرو 4» وحيث يقع الجهل من بعض الأزواج في هذا الجانب» 
فربما أهمل زوجته ولم يقربُهاء إما رغبة عنهاء أو اكتفاءً بغيرها من 
الزوجات» أو بسبب شقاق ونشوز بينهماء وربما لم يكن فيه شيء 
من ذلك» ولكنه يجهل حق زوجته في إشباعها وإعفافهاء إذ إن طبيعة 
الرجل تختلف عن المرأة في أمر الاستمتاع» فمن طبيعة الرجل سرعة 
و رار وسر الوصو إلى ةالوو س الا ای 
تحتاج إلى وقت أطول في الاستمتاع والإشباع النفسي والجسدي. 

ولذا رأيتٌ التأكيد على هذا الجانب في هذا الفصل تجلية لحق 
المرأة في الاستمتاع والإعفاف» ولمافي ذلك من الأثر الكبير في دوام 
العشرة بين الزوجين وحصولهما على مقاصد النكاح المشروعة. 

والمراد بالضابط: أن للزوجة حقاً شرعياً على زوجها بأن يعمّهاء 
ويشبع حاجتها الطبيعية بما لا يتضرّر به» وأن للزوجة المُتضرّرة من 
ترك زوجها لهذا الحق عدداً من المعالجات الشرعية التي سيرد ذكرها 
في هذا الفصل. 

والمراد بالإعفاف_في الآصل-: ترك الشهوات من كل شيء. إلا 
Ed‏ القري معنا اراد | »الى N‏ 
OUNCE ea‏ وهو 
الكف عن الحرام». 


.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١١١ /۲( المعجم الوسيط‎ »)۱۸١ /١( وانظر: مختار الصحاح‎ .)٠٠١ /۹( (؟)‎ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


المبحث الثانى 
الأدلة لهذا الضابط 
يمكن الاستدلال على هذا الضابط بأدلةء منها: 

-١‏ قول الله تعالى : رانک آلب سك لین من باو ماڪ 
د قاد ينهم آله من فصل ل وس علب © تق 7 
أ جدود يكاَا حى يفيه َه ِن فَفَلود 2708 ففي الآية الأمر بالتزويج”) 
ا اس ب ده 

9 قوله تعالی: وول لقا اااي ال افوس د 
ا ل دروا كَالْمْعَلَفَةٍ 74 قال الجصاص: «يعنى لا 
بارظة لك روي زات زر لالم با مهدا مج الود 

۳ قول الله تعالى: لوَلِهُنَ مَل الى عَلهنَ َموي 4*: أي لهن 
من حقوق الزوجية مثل الذي عليهن بالمعروف» والجماع من الحقوق 
التي عليها لزوجها فيكون بمقتضى الآية حقاً لها على زوجها"". 

5- ما أخرجه البخاري E‏ عجرن د لماص 
يكم قال: قال رسول الله َإتاعيِوسَة: ((يَا عَبْدَ اللو ألم احبر أنَكَ 
تَضُومٌ التّمَانَ وَتَقُومُ اللَّبْلَ؟». قلت بلى يا رسول الله قال: ((فَلآَتَفْعَلُ 


:.)51/5( سورة النور» الآيتان (۳۲» ۳). (9) تفسير ابن كثين‎ )1١( 

(۳) سورة النساءء الآية .)١79(‏ (:) أحكام القرآن للجصاص (58/5). 
(0) سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 

(5) انظر: المبدع شرح المقنع (۷/ .)٠۹۸‏ 


همه الا فا م 


م وأفطِز وم وتم كذ لجسي علَيِكَ ناه َنم ا عَلَيْكَ 
حَقاء وَإِنَّ لِرَوْجَكَ عَلَيْكَ )"2 قال ابن بطال”": الا ينبخي له أن 


1 EN 


EN 


بججف نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحق أهله من جماعها 
والكسب عليها». 

5 أنه لو حلف الزوج على ترك وطء زوجته في الإيلاء لزمه أن 
يطأ؛ لآنه واجب عليه من حيث الأصلء قال الموفق ابن ٠‏ قدامة20: «لو 
لو یکو وا چا تو صر اسن على تركه واجبا کار ما لا وجب 
ولآن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهماء وهو مُفْضٍ 
إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل» 
فيجب تعليله بذلك ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً. 

الميحث الثالث 

وو لبيقات E‏ 75 
المطلب الأول: إذا التمست المرأة التزويج وخطبها كفء وجب على 
وليها تزويجها: 

لمّا كان من حقٌ المرأة الزواح -إذا تقدم لها كفءٌ ترضاهء فإن 
الشريعة الإسلامية ألزمت الوليّ بتزويجها في هذه الحالة» وإذا امتنع 
الوليٌ من تزويجها وعضّلهاء فإن ولاية التزويج تنتقل إلى غيره» إما لولي 
آخرء أو للسلطان» على سيأتى الإشارة إليه فى المسائل الآتية باختصار. 
(۱) سبق تخريجه ص (۸۱). 


(۲) شرح صحيح البخارى - لابن بطال (۷/ .077١‏ 
(۳) المغني (۸/ .)١57‏ وانظر: المبدع شرح المقنع (۷/ .)٠۹۸‏ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ©۳ 


والعضل في الاصطلاح: «منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت 
ذلك» ورغب كل واحد منهما في صاحبه)""". 
ل حكم العضل: 

عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرامٌ؛ لآنه ظلم» وإضرارٌ 
بالمرأة في منعها حمّها في التزويج بمن ترضاه» وذلك لنهي الله کان وتال 
عنه في قوله مخاطباً الأولياء: ق تَعَصُلْوهُنَ أن يكحن روجهم 4. 

وقد ورد أن سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري في صحيحه" 
أن قل بن سار كانت أعى تست رل قطلقهاء ف خلى غنها سی 
عو ا تحني مد من انك وا خلى 
عنها وهو يقدر عليهاء ثم يخطبها؟! فحال بينه وبينهاء فأنزل الله: 
ةمات اده قلق كن ذل كتارة #الآبة فدهاه سوك الله 
ماي ففرأ عليه فترك الحميّة واستقاد لأمر الله. 
ا انتقال الولاية بالعضل: 

لا حلاف بين الفقهاء على أن الأولياء جميعاً إذا عضلوا المرأة 
أو لم يوجد لها ولي انتقلت الولاية في التزويج إلى الحاكم» لقوله 
صَالاعيدوسَة: («فَإِنْ اشْتَجَرُواء فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ))0. 


.)۳۹۸ /۷( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5777)» الموسوعة الفقهية (7”5/ .)٠٤١‏ 

(۳) صحيح البخاري (0/ »)27١ 5١‏ تفسير ابن كثير (۱/ 57”7). 

() أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (۲۰۸۳)» والترمذي في (ستنه) رقم ))١١١7(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى) رقم (9۳۷۳)»وابن ماجهفي (سننه) رقم (۱۸۷۹). 


دحك المكاك الك دا جا ری 

ووجه الدلالة في الحديث: أنه يدل بمنطوقه على أن السلطان_أي 
القاضي- ولي من لا وليّ له في حالة العضلء ويُفهّم من هذا: أنه 
إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى الحاكم» لأن انتقالٌ الولاية إلى 
الحاكم -عند العَضْل مع وجود الأولياء دليلٌ على أنه من باب أولى 
القول بنقلها إليه عند عدم وجودهم. 
المطلب الثاني: حق الزوجة في إشباعها حين الوطء: 

المعاشرة فعلّ من طرفين» ولا بد من التوافق في هذه العملية رجاء 
e 58‏ 

ولذا يستحبٌ للرجل مراعاة التوافق مع حليلته في قضاء الوطر؛ 
لأن في تعجّله في قضاء وطره قبل قضاء حاجتها ضرراً عليها ومنعاً 
باو شا 

قال فى المي" اووس كيين أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ 
لتنهض شهوتهاء فتنال من لذة الجماع مثل ماناله. وقد روي عن عمر 
بن عبد العزيزء عن النبي ساديم أنه قال: (تُوَاقِمْهَا إلا وَقَد اها 
مِنْ الشَّهُوَةِمِئْلُ ما تاك لِكَيْ لَاتَسْبِقَهًا بالْمَرَا). قلت: وذلك إليّ؟ 
قال: (تَحَمْ إنّك اء وََغْوِرمَاء وَكَلْوِرُمَاء فَِذَا رَآَيْت أنه قَدْجَاءَهَا 
مِثْلُ ما جَاءَكك وَافَعْتَهَا)». فإن فرغ قبُلهاء كره له النزع حتى تفرغ؛ 
لماروى أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صَرَانَعدِدوسََ: («(إذَا جَامَعَ 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5 7/5 .)١5‏ 


(؟) المغني )۱۳١/۸(‏ وانظر: مغني المحتاج (۲۲۹/۲)» الفروع (5/ ۳۲۳)» شرح 
المعهى (45:/8): الموسرغة الفقهية الكويقة (15/544). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = (ع77) 


الأخل ا نم ذا قَضَى حَاجَنَهُ فلا يُعَجُلْهَا حتى دة 
حَاجتها)). at‏ ورا علبي اوا اس اء تهر ها 
وفي مسند أبي يعلى عن أنس بن مالك: قال صَرَدَعَيِوَسَ: («إِذَا 
و 


أ تى أَحَدَّكُمْ أَهْلَهُ َلِيَصْدَفَهَاء فَإِنْ سَبَقَهَا فلا يُحَجُلَّهَا)». 


اعيرس قال: ((إذَا عَشضِيَ الرّ 0 له e‏ إن ص کا 
0 انم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها 
إلى الرجل فيعقها ويغنيها عن التطلع إلى غيره» وإن رأى الرجل من 
نفسه عجزاً عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في 
باهه وتقوي شهوته حتى يعمّها». 
المطلب الثالث: المقدار الواجب في إعفافها: 
إذا : بشو أة روجا انی الوظء ينها عن الام إتى الجر 
كسيد حاجتها النفسية والجسدية في المعاشرة» فما المقدار الذي 


يتحقق به الإعفاف وأداء هذا الواجب من قبل الزوج؟ 


)١(‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال(7١/755)»‏ وضعفه الألبانى فى «إرواء 
الغليل» 1/۷( 0 

(۲) مسند أبي يعلى (۷/ )۲٥۹‏ وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۷/ .)۷١‏ 

( مص عي الرؤاق 50 0۹8 رضحف الألباني فى الإرواء ا(۷ 

(4) تسیر القرطبي (7/ .)١14‏ 


دك اغلاز کون 


على أربعة أقوال": والأقرب منها_والله تعالى أعلم_أن المرجع في 
ندا حا ا الوظة ےا فقوو لا عدر وده بصعي ا 
يُقدّر بكفاية الزوجة وقدرة الزوج عليه» وهو مذهب المالكية» ورواية 
عند الحنابلة» اختارها شيخ الإسلام ابن ثيمية والشيخ محمد ابن 
عثيمين» وهو الأقرب. 


ودليلهم: 

١-عموم‏ قوله تعالى: لوَعَاشرُوهْنَ امروف والوطء .بحسب 
قدرة الرجل وحاجة المرأة داخلٌ في عموم العشرة بالمعروف» ولا 
يتَصوّر أن تقوم عشرة بالمعروف بين رجل وامرأة لايطأها زوجها إلا 
في كل أربعة أشهر مرةً واحدة» أو أن يطأها متى شاء هو بدون مراعاة 
ااا ا خاض ا وی 
غير صحيح. 

- أن من مقاصد النكاح العظيمة تحصينّ المرأة من الوقوع في 
الفاحشة» ولا يحصل ذلك إلا بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتهاء 
وبذلك يتم التحصين. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (۳/ »)٠۳‏ مواهب الجليل 
».)»١١/5(‏ منح الجليل »)٠١ /٤(‏ أسنى المطالب (۳/ 48)» المغني (۸/ ))١57‏ 
الفروع لابن مفلح »)۳۲١ /٥(‏ الإنصاف للمرداوي (۸/ 705)» مجموع الفتاوى 
«(A4 /95(‏ الشرح الممتع (055/6). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = )٣١(‏ 


المطلب الرابع: حق الزوجة في المطالبة بالفراق إذا امتنع زوجها 
من قربانها: 
© الفرع الأول: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حال الإيلاء: 
وأنه من حقوق الزوجة على زوجهاء فإذا امتنع الزوج عن أداء هذا 
الواجي :دون عدو شرع فإن للزوعة أن تصبر وتسيب ولينا أن 
تطالِب بحقها في المعاشرة والإعفاف وترفع أمرها للحاكم. 

ومن صور امتناع الزوج عن أداء هذا الواجب الإيلاء. 

والمراد بالإيلاء ذف في الشرع: حلف زوج مسلم قادر على الوطء يصح 
طلاقه أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

وأماعن حكمه"": فيقال إن الإيلاء يشتمل على منع النفس المؤكّد 
باليمين» عما شرعه الله من معاشرة الزوجة وإعفافهاء كما يشتمل -في 
a‏ 
علبي ذللك: 

١‏ - مفهوم آبة الإيلاءء وهي قوله تعالى: لن وون ِن ايهر 
ترص ربَمَةَ اسه وان َون اه عَموْرُ تَحِمٌ ©74 وموضع الاستدلال 
في قوله تعالى: قان كلوقن أله عَصُوْرٌ جير © ووجه ذلك. أن الله 


.)٠١ /5( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)١79 /9( الإنصاف‎ »25865 /١( انظر: الفروع‎ )١( 
.)575( (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
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د القكَر ا ھی یا جد دير 


تعالى جَعل المغفرة والرحمة جزاءً للمولى إذا رجع عن إيلائه» فجازاه 
تعالى بالمغفرة» لرجوعه عن معصيته فيما أقدم عليه الإيلاء» كما ذهب 
إلى ذلك جمهور المفسرين» كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى”": ١‏ مقن 
أله عَمْوْرٌ يَحصِرٌ ©* أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين». 

١‏ في الإيلاء حلفٌ على ترك واجب» ففي اجتناب فراش 
الزوجيةء ترك للعشرة الحسنةء التي أمر الله بها بين الزوجين» حيث 
قال: لوَعَاشِرُوهْنَ اعون 04 . 

في الإيلاء إيذاء للزوجةء وحَلِفٌ على أمر ليس حقَاً خالصاً 
للزوج» فهو ممتنع عن أمر لا يملك الامتناع عنه دون سبب. 

- أنه لا تؤمن معه الفتنة على الزوجة» وعلى الزوج أيضاًء وذلك 
بابتعادهما عن بعض فترة طويلة. 

وللزوجة إذا تضرّرت بالإيلاء أن تُطالِب زوجها بالقيئة والوطء. 
فإن فاء وإلا ألزم بالطلاق7". 
© الفرع الثاني: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حال الظهار: 

سبق معنا في هذا الفصل تقرير حق الزوجة في الاستمتاع والوطء 
وأنه من حقوق الزوجة على زوجهاء فإذا امتنع الزوج عن أداء هذا 
الواجب دون عذر شرعي فإن للزوجة أن تصبر وتحتسب. ولها أن 
تطالب بحقها في المعاشرة والإعفاف وترفع أمرها للحاكم. 
(۱) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 59). (؟) سورة النساءء الآية .)١9(‏ 


(۳) حاشية الصاوي (۲/ 576)» المغني (074/8).: أسنى المطالب (05/8)) 
اقا قلبوبي. وفبيرة 418/10 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = (/770) 


ومن صور امتناع الزوج عن أداء هذا الواجب الظهارٌ. 
أو جزءا يعبر به عنها بامرأة مُحرّمة عليه تحريما مؤبداء أو بجزءٍ منها يحرم 
عليه النظر إليهء كالظهر والبطن والفخذ”. 
والظهار مُحرّم”"» لا يجوز الإقدام عليه» بل عدّه بعض العلماء 
من الكبائر» والأصل في تحريمه الكتاب» والسنة» والإإجماع» وأجمع 
المسلمون على تحريم الظهار". 
وإذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتب عليه آثارٌ منها“: 
١‏ خرمة المعاشرة الزوجية قبل التكفير عن الظهار. 
١-_أن‏ للهراة الحق ف مطالبة الزوج بالوطء» وعليها أن تمنع الزوج 
من الوطء حتى يكفرء فإن امتنع عن التكفير» كان لها أن ترفع الأمر إلى 
القاضي» وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير» فإن امتنع أجبره بما يملك 
من وسائل التأديب حتى يُكمّر أو بُطلّق» فإن امتنع طلَّق القاضي عليه 
فى الحال» وكان الطلاق رجعياً. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع (۲۲۹/۳)» مواهب الجليل »)١١١/5(‏ أسنى المطالب 
(۳/ 017 7), كشاف القناع (5/ 779) الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۹/ .)١189‏ 

(۲) انظر: الأم /٥(‏ ٤۲۹)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ۸١)ء‏ مواهب الجليل »)١١١ /٤(‏ 
حاشيتا قليوبي وعميرة .)٠١ /٤(‏ 

(۳) سبل السلام (۲/ ۲۷۲). 

(5:) انظر: أحكام القرآن للجصاص (”7/ »)٠١‏ البحر الرائق (5/ »)٠٠١‏ حاشية ابن 
عابدين (۳/ »)57١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (9؟5/ 5 .)5١‏ 
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© الفرع الثالث: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حالة عجز الزوج 
عن وطئها: 

سبق في هذا الفصل تقرير حقٌّ الزوجة في الاستمتاع والوطء وأن 
العمّة والإحصان من أعظم مقاصد النكاح؛ 57 
الزوج لزوجته» ولا يجوز له تركه إضرارًا بها؛ لأنه من أخص حقوقها 
التي لا يمكنها تحصيلها إلا من قبل زوجهاء ثم إنه سبيل لتحصيل 
الولد بإذن الله تعالى» فإذا عجز الزوج عن أداء هذا الواجب عجزا 
مستمراء فإن للزوجة أن تصبر وتحتسبء ولها أن تطالب بحقها في 
المعاشرة والإعفاف وترفع أمرها للحاكم بطلب المفارقة. 

قال الكاساني ‏ وهو يتكلم عن ثبوت حق الفسخ للمرأة بسبب 
ال دو ولان الله الى اوج على الزوج الإمساك الروك أن 
التسريح بالإحسان بقوله تعالى: لوَامَسَاك بِمَعَرُوفٍ وريم . م باحس 274 
ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الح من الوه 
ليس من الإمساك بالمعروف في شيء فتعيّن عليه التسريح بالإحسان» 
فإن سرّح بنفسه» وإلا ناب القاضي مَنَابَهِ في التسريح»2. 

فإذاعلمت الزوجة أن في الزوج علَّة أوعيبًا يحول دون الدخول 
بها وتحقيق الاستمتاع س كالب راه راتت سال من 
)١(‏ العنة: العجز عن الوطء للين الذكر وعدم انتشاره. انظر: لسان العرب (۱۳/ ۲۹۰)» 

والعنة: عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ» وهو إجماع الصحابة. انظر: الحاوي 


الكبير للماوردي (۹/ 358)» المغني (۷/ .)٦٠۲‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية (۲۲۹). () بدائع الصنائع (۳/ ۳۲۳). 


)€( الجب: القطع. ومنه المجبوب» وهو الخصي الذي استؤصل ذكره وخصيتاه. 
انظر: لسان العرب .)559/١(‏ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ©۴ 


مثلهاء فإن لها في مثل هذه الحالة أن تطلب فسخ نكاحها منه؛ لأنها 
عيوب غير قابلة للزوال» فالضرر فيها دائم ولا يتحقق معها المقصود 
الأصلي من الزواج وهو التناشل والإحصان والإعفاف من المعاصي» 
فكان لاد من التفريق لرا الفمررهه المراة 

والتفريق لأجل العجز عن الوطء لا يكون إلا من قبل حاكم؛ لأنه 
محل اجتهاد في الإثبات والحُكو”". 


() انظر: المبسوط (5/؟7١23.‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ 7377), البحر 
الرائق (5/ ١١٠)ء‏ الحاوي الكبير للماوردي (078/9.: البهجة في شرح 
التحفة »)549/١(‏ مغني المحتاج »)273١77/7(‏ الإنصاف للمرداوي (۸/ »)۱١۷‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .)۲۲/۳١(‏ 


دك ا 
لقصل لكام 
جر 


(الأصل أن للزوجة حقا فى الذرية) 
لع ا د كن 


المبحث الأول 

من أهمٌّ مقاصد النكاح ومنافعه أنه سببٌ لتحصيل الذرية» وتحصيل 
الذزية من أعظم النعم» قال الله تعالى: #آلْمَالُ والس زيه ية 
اك ا الصَّدل حار حير عند رَبك نابا و كن ام 44 وأخبر الله 
تعالى أن تحصيل الذرية وتكاثرها من مع الحياة الدنيا التي يتباهى 
اه اموا نما وة آَلدنا لمن ولهو 
َيه وفاخ بيْتكر وََكاْرٌ في الأول ولودر 4 وقال تعالى في قصة 
راسي يي اه الله تعالى مثلاً فى 
سورة الكهف: و SE‏ َال اجه وهو جاور 8 ا ا 
مال وَأعَر قرا @ 4 . 

وفي حصول الذرية فوائد دنيوية ودينية وأخروية. 

قال الشاطبي“: «النكاح لا يخفى ما فيه من تكثير النسل» وإبقاء 
النوع الإنساني». 
للك سورةا لكهف» الآية (55). )۲( سورة الحديد, الآية .)5١(‏ 
(۳) سورة الكهف» الآية .)١٤(‏ (5) الموافقات .)5١١/1١(‏ 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ٩©‏ 


ومن فوائد تحصيل النسل بقاء ذكر المسلم» واستمرار عمله 
ا و 
مايرم قال: (إذَا مَاتَ الإنْسَانُ القَطَّعَ E‏ إلا ا 
جَارِيَةٌ E E‏ ل 
كما أن في وجود الولد إعانة للوالدين على شؤون حياتهماء 
وخصوصاً عند كبرهما وحاجتهماء ومعلوم أن خدمة الولد لوالديه 
لست كقوف قيرف 
ولذلك كان للزوجة الحقٌّ في طالب الذرية؛ وليس لزوجها منعها 
مو الك لاھ ےا كل وارلا سل ارچ إلى الله 
إلا من خلال معاشرة زوجها لهاء وألا يكون به عيبٌ دائم يمنع 
وجود الحمل. 
المبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 
ينكد عن الفا ,أله عا ا ال نوو انها 
من أهمٌ مقاصد النكاح» وسبق ذكر بعضها في المبحث السابق. 
كما يمكن الاستدلال بأدلة خاصة تؤكد حق الزوجة في تحصيل 
ا كاه وهو سايتافرضى لدی الميحبة الالت حر الحديكة فين 
حكم العزل وحق الزوجة في المطالبة بفسخ النكاح لعقم زوجها. 


(0) سبق تخريجه ص (۲۲). 
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الملبحث الثالث 
55 ية ات هم 7 


المطلب الأول: حكم العزل عن الزوجة: 

العزل اصطلاحاً: أن يُجامع الرجل حليلته» فإذا قارب الإنزال 
نزع وأنزل خارج الفرج» وسبب ذلك: إما العزوف عن علوق المرأة 
وتكوين حمل في رجمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى المرأة أو إلى 
الجنين أو إلى الطفل الرضيع. 

ولا خلاف بين العلماء في إباحة العزل برضا الزوجة الحرة 
واختلفوا في عزل الرجل عن زوجته الحرة-بغير إذنها- إلى رأيين”", 
والأقرب والله تعالى أعلم قول الجمهور: أنه لا يجوز للرجل أن يعزل 
عن زوجته الحرة إلا بإذنها. 

قال ابن عبدالبر: «لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يعزل عنها 
إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف التام إلا أن لا يلحقه العزل»". 

ولأن للمرأة حقاً في الوطء والاستمتاع» وإذا سّلِبت المرأة هذا الحق 
فإن في ذلك إضراراً بهاء وتعريضاً لارتكاب الفاحشة» وفي هذا إفسادٌ 
)١(‏ انظر: المغني »)۲۲١/۷(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ .)۸١‏ 
(؟) انظر: المغني (۲۲۹/۷)ء شرح المنتهى (۳/ ٤٤)ء‏ شرح الخرشي (۳/٠۲۲)ء‏ 

حاشية الدسوقي (؟/777): طرح التثريب (۹/۷٥)ء‏ حاشية ابن عابدين 

(232». شرح النووي على مسلم 1١ ٠(‏ » نيل الأوطار (5/ 776), إحكام 


الأحكام لابن دقيق العيد »)۲٠۸/۲(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)8١/7(‏ 
(۳) التمهيد .)۱٤۸/۳(‏ 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = © 


لها وإفسادٌ للمجتمع؛ وهذا لا يجوزء كما أن لها حقاًفي ماء الرجل لما 
فيه من طلب الذَّرَيّة. 
المطلب الثاني: مطالبة الزوجة بفسخ النكاح لعقم زوجها: 

العقمٌ والعغقمٌ بالفتح والضم» وعقّم» وعقم وعقمت المرأة والرجل 
عقماً فهو عقيم» والعَقِيةُ: الذي لا يولد له» يطلق على الذكر والأنثى". 
للزوجة حقاً فيه» فهل للزوجة إذا تين لها أن زوجها عقيم لا يولد له أن 
تطالب بفسخ نكاحها منه» باعتباره عيباً مؤثراً يوجب لها الخيارء أم أنه 
ليس لها ذلك لعدم اعتبار العقم عيباً مؤثراً؟ 

فى المسألة قولان: 
ا القول الأول": أن العقم ليس عيبا يَنْبّت به خيار طلب فسخ عقد 
النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخرء وهو قول جماهير الفقهاء. 

ودليلهم: أن العقم عيب لا يمكن العلم به كما أنه لا يمنع من 


31 
75 


« القول الثاني: أن عقم الزوج-إذا تحقق- عيب مؤثرء يبيح للزوجة 


طلب الفسخ إذا لم تكن تعلم به. 


(1) نقذ لان العرب لابن مور © ٠٠١‏ المصباح الر( ۹0 الج 
الوسيط (۲/ .)٦١۷‏ 

(؟) انظر: مواهب الجليل (۳/ 5 »)٤١‏ حاشية الدسوقی (۲/ ۲۷۸)» المغنى (۷/ 0۷۹)» 
المرسرغة ال ا ة9 7 ` ٠‏ 


دك اإفالهوةنلةدنافه: 


وهو قول للحسن البصري""» ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو مقتضى كلام ابن القيم» وقال به بعض المتأخرين كالشيخ محمد 
بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين. 

وحُجَّة هذا القول: أن العقم عيب مُؤثّرء ولوعلمت الزوجة بوجوده 
قبل النكاح لما رضيت بزوجها العقيم» والناس يعتبرون كتمان هذا 
العيب غشَأء وقد تطوّر الطب في الزمن المعاصر وأصبح من السهولة 
تقرير وجود عيب العقم أو السلامة منه؛ ولأن حق الزوجة في الذي 

ج ارا اليا ا يّة إلا من قبل زوجها؛ وأن 
التطليق للضرر سائغ» ومن ل أعظم الإضرار بالمرأة حرماتها من الذَريَّ 
وقذ رت افون عات عا نافيا مق المصالم ا 
والأخروية. 

يؤيد ذلك ما في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور" 
عن ابن سيرين قال بعث عمر بن الخطاب رجلاً على السعاية» فأتاى 
فقال: تزوجت امرأة» فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال لاه 
قال فأخيرها وخيرها. 

ووجه الدلالة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تة اعتبر 
الكتمان أو السكوت عن العقم تدليساً لا يصح إخفاؤه» ولهذا أمره أن 
يخبرها بأنه عقيم» ويخيّرها بين البقاء معه على هذا العيب أو الفراق. 


(۱) المغني (۷/ ولاه). 


(۲) مصنف عبد الرزاق »)١77/7(‏ سنن سعيد بن منصور (۲/ 00). 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ئ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «ولو بان الزوج عقيماًء فقياس قولنا 
بوت الخبار للم اة أن لها عقا فى الولد وليذا قلنا لا يعر ل هن الحرة 
إلا بإذنهاء وعن الإمام أحمد مايقتضيه». 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين”": «والصواب أن العيب كل 
مايفوت به مقصود النكاح» ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة 
وجدت الزوج عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب). 


5 الترجيح: 

يظهر -والله تعالى أعلم رجحان القول الثاني القاضي بجعل 
العقم عيباً تستحق به الزوجة الفسخ؛ لما سبق من أدلةٍ» ولرفع الضرر 
عن الزوجة» لاسيما وأن الطب الحديث قد تطوّر وأمكن الجزم بوجود 
العقم أو عدمه في الغالب. 


.)187 /0( الفتاوى الكبرى (0/ 515). وانظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)5١١ /۱۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ (۲( 


دك ت اا اا 
فصر الاد 
| ا دس 


الضابط السادس 
(للزوجة حق الاستيثاق فى ضمان حقوقها) 
داك همع دع 
المبحث الأول 
شرح الضابط 
إن الك وة ااا قدائض ت ا قوق الداس جا وا 
فقد وردت كثير من الأحكام والتوثيقات التي تحفظ الحقوق وتضمنها. 
ولما لعقد الزواج من أهمية ومكانة في الإسلام فقد شرع فيه كثيرٌ 
من الأمور التي تحفظ حق الزوجين» وتُرعَبهما في رعاية عقد الزوجية 
وإيفائه حقه من الاهتمام والوفاء. 
ولما كانت العصمة بيد الزوج» فإن جانبه أقوى» ولذا شبّه النبي 
يوسا النساء بالأسيرات؛ لأنهن محبوسات لحق أزواجهن» كما في 
قوله اووس : («أَلاَوَاسْمَوْصُوا بالنّسَاءِ حَيْرَا َإِنَمَاهُنَّ عَوَانٌَ عِْدَكُمْ 
ا هن َا َير َلك إلا أن ياين بفَاحِشَةٍ شَة مُبَيندَ قن فَعَلْنَ 
خروم في المضاجع اضرب هن َي ير مب لذأ لََْكُمْ َل 
ِهُواعلِهنَ سيلا نکم على نیکم عق وَِسَاِكُْ م حم 
ا ق مس مَنْتكرَهُون» لانن في 
ویم ِمَنْ كر ُون, أَلاوَحَفَهُنَ لَك أن خسوا لينَ في كسوَتهنَ 


البَا بَالثَّالِكْ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ۷ 


وَطَعَامِهِنَ))0". خر جه الترمذي وتال هذا كنوت حَسَنْ صَحِيحٌ. 
ولذا جعلت الشريعة للزوجة ضمانات تستوثق بها حقوقهاء وتحتاط 
بهاء وفي هذا الفصل ذكر بعضها. 
الملبحث الثاني 
الأدلة لهذا الضابط 
يمكن الاستدلال على هذا الضابط بالآدلة العامة التي وردت في 
وجوب الوفاء بالعقود والشروط فيهاء مثل قوله تعالى: ليايها اين 


ص 
ع 
> 


اموا وفوا اعقو 4" وعن عقبة بن عامر يئنه قال: قال رسول 
الله ابرم : («أَحَقٌّ الشرُوط أن تُوفُوا مَا اسْتَحْلَلتُْ بو الفُرُوج»“ 
أخرجه البخاري وغيره. 

كما يمكن الاستدلال على هذا الضابط بالأدلة الواردة في جواز 
اشتراط الزوجة على زوجها ما فيه مصلحة لهاء وسيرد ذكرها في 
المبحث القادم. 

المبحث الثالث 

المطلب الأول: مشروعية الشروط في النكاح: 

لا خلاف بين العلماء في صِحَّة الشروط بين الزوجين إذا كانت مما 
يقتضيه العقد. كاشتراط أن يحسن الزوج عشرتهاء وأن ينفق عليهاء ونحو 


سق Oa‏ 
(؟) سورة المائدةء الآية .)١(‏ (۳) سبق تخريجه ص .)۸٥(‏ 


دع اغلاز کون 


ذلك» ولا خلاف بينهم على منع الشروط في النكاح التي تُخالف مقتضى 
العقده أو تعود على أصله بالبُطلانء كما لو اث شترطا توقيت النكاح بمدة 
محددة» أو أن يُطلّقها متى حلّلها لزوجها الأول» أو كان نكاح شغار خلا 
من المهر ونحو ذلك» و اختلفوا في حكم الشروط التي يشترطها الزوجان 
أو أحدهما مما فيه مصلحة ونفع لأحد الطرفين“ 

واختلفوا في المسألة إلى رأيين" 

ا الرأي الأول: ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
ارو دده على مسقني و لقص وا يلم 
الوفاء بهاء كما لو اشترط على الزوج ألا ينقلها من بلدهاء أو ألا يتزوج 
عليهاء أو لا يتسرّى عليهاء أو أن لا يسافر بها. 

« الرأي الثاني: ذهب الحنابلة وبعض المالكية كابن شهاب والقاضي 
شريح: إلى أن هذه الشروط صحيحة ويلزم الزوج الوفاء بهاء وإذا امتنع 
عن الوفاء بها يثبت للمرأة حق الفسخ. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد »22٠١5/06(‏ بداية المجتهد (۲/ »)٥۹‏ سبل 
السلام (۳/(. 

(۲) انظر: تبیین الحقائق (۲/ »)۱٤۹‏ فتح القدير (۳/ ١٠)ء‏ البحر الرائق »)١١١/۳(‏ 
شرح الخرشي (۲۷۸/۳)» بداية المجتهد »)٥۹/۲(‏ المنتقى شرح الموطأ 
(/35977). الاستذكار (0/ »)٤٤۳‏ شرح ميارة »)۳١١/١(‏ المغني (۷/ »)٤٤۸‏ 
الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ »)8١‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ »)٠١١‏ 
إعلام الموقعين »)۳٤۷ /١(‏ الإنصاف (۸/ ».)١١5‏ منار السبيل (۲/ ١۱۷)ء‏ سبل 
السلام (۲/ ۱۸۳)ء نيل الأوطار (5/ ١۷٠)»ء‏ تحفة الأحوذي (/ ۲۳۲)» الشرح 


الممتع على زاد المستقنع (17/ 171)» قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي رقم (5) في الدورة (14) - مكة المكرمة في ١١-5١///1571اه.‏ 


البَا بالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ٤©‏ 


وقد استدل الفريقان بأدلة من المأثور والمعقول» ويظهر _والله تعالى 
أعلم- رجحان الرأي الثاني لقوة ما استدلوا به» ولأن في هذه الشروط نفعاً 
للمرأة» ولا يوجد فيها ضرر على الرجلء وقد رضي بها والتزم بهاء ولأن 
في الإلزام مصلحة للطرفين» فقد لا ترضى المرأة بالزواج إلا بشروط 
تراها في مصلحتها مما تحتاج إليه وتستوثق به حقها. 


المطلب الثانى: حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها: 
ولزوم الوفاء بهاء وأن للعلماء فيها رأيين» وأن الأقرب _والله تعالى 
أعلم جوازها مما فيه مصلحة لأحد الزوجين؛ للأدلة التي سبق 

وعلى هذا فإن اشتراط الزوجة على زوجها «عدم الزواج عليها» شرطٌ 
صحيحٌ داخل في الشروط الصحيحة التي يجوز اشتراطهاء وذلك عند مَن 
يرى جواز الاشتراط بما لا يناقض مقتضى عقد النكاح. 

وقد صرح عددٌ من العلماء بصحة هذا الشرط. 

جاء في المدونة”": «أرأيت لو أن امرأة شرطت على زوجها أن لا 
يتزوج عليهاء فإن فعل فَأمْرٌ نفسها في يدهاء فتزوج عليهاء فطلقت امرأته 
نفسها ثلاث أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث؟ قال: قال مالك في 
هذه المسألة بعينها: إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره». 


.)۷١ /۲( المدونة‎ )١( 


0 ا IVA e‏ > ) سام 
دع لاغز کو 
4 سا اس 9ے 2 2 r ٤‏ 


وقال ابن قدامة في المغني”": «الشروط في النكاح تنقسم أقساما 
ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به» وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته» مثل أن 
يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء ولا يتزوج 
عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فهذا يلزمه الوفاء لها به» فإن لم يفعل فلها فسخ 
النكاح» يروى هذا عن عمر بن الخطاب يئنه وسعد بن أبي وقاص 
ومعاوية وعمرو بن العاص يفعت وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز 
و جابر بن زيد وطاوس والأوزاعي و إسحاق ...». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مُبِيناً موقف الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى من الشروط في النكاح": «فيجوز أحمد أن تستثني 
المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق» فتشترط أن لا تسافر معه» ولا تنتقل من 
دارهاء ... كما لو تزوّج عليهاء وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها». 

وقال الإمام ابن القيم": «صمّ عن عمر بن الخطاب وسعد بن 
أبي وقاص وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان اشتراط المرأة 
دارّها أو بلدّهاء أو ألا يتروج عليهاء ودلت السنة على أن الوفاء به أحق 
من الوفاء بكل شرط). 
المطلب الثالث: حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها: 

الأصل أن العصمة في الزواج تكون بيد الرجل؛ لآن الله جعا 
له القوامة» وكلفه بالإتثفاق على زوجته وبالمهر ونحوه قال تعالى: 


.)١70 /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)٤٤۸/۷( المغني‎ )١( 
.)۲۳۸ /١( إعلام الموقعين‎ )( 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = ا١‏ 
لجال موت عل السا يما فصل اه ضرعل بعض وَيمَا انوا 
مث أُمَوَلِهِمَ 4€ ومن لوازم هذا: أن تكون العصّمة بيده إن شاء أمسك 
وإن شاء طلّقَ؛ ولقوله تعالى: اا الین اموا ا دمحم الْمؤْمِتِ 
ِمَعْرُوفٍ أو سروه بِمَعْرُوفٍ 74". فالأصل أن حم الطلاق للزوج 
فحسب؛ قال تعالى: يها آل دا طلقم س1 موه لَه 4 
وقال رسول الله صَرَتاعيِوسة: «الطّلَاقٌ لِمَنْ د بالسّاقِ))*؛ ولأنَ 
الول -في غالب الحال- أضبط من المرأة من حيث العواطف 
والانفعالات» وأذرى بالتبعات التي تترتّب على الطلاق2. 
ولكن ما حكم اشتراط المرأة العصمة بيدها؟ وهل يعد من الشروط 
الصحيحة أم الفاسدة؟ 
في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول" وإليه ذهب جماهير العلماء: أن هذا الشرط فاسد» 
وهو من الشروظ الفاسدة الت لا يجب الوفاءيها: 


.)59( سورة النساءء الآية (75). (؟) سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.)١( سورة الطلاق. الآية‎ )٤( .)۲۳١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


)0( آخر جه ابن ماجه في «(سننه» رقم (۲۰۸۱). 

(5) انظر: زاد المعاد فى هدي خير العباد (65/ 517/5). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۳/ »)١17‏ الأم (0/ 0877 البهجة في شرح التحفة /١(‏ 870), 
التاج والإكليل (۳/ 44 5)» إعلام الموقعين (7/ /777)» الموسوعة الفقهية الكويتية 
»)١4٠ /۳۰(‏ مجموع فتاوى ابن باز (۲۱/ .)٤١‏ 


دع غاز کون 


8 القول الثاني"'": أن لابرط مبحييع» »فلو اشترطت المرأة أن يكون 
أمرها بيدهاء بحيث يُطلَّق نفسها متى شاءت: فإنه شرطً صحيح يجب 
الوفاء به» ولها أن تطلق نفسها متى أرادت. 

وإليه ذهب بعض الحنفية وبعض المتأخرين من العلماء كالدكتور 
عبدالكريم زيدان والدكتور وهبة الزحيلي» وبه أفتى المجلس الأوروبي 
لوار اجرف جا تيال ان الماف رعق اللي يرق ااه 
اکسا ای عراز لاق ا نفسهاء فإن المجلس قد قرّر بعد 
بحث مستفيض ما يلي: أولاً: أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه 
الإسلام للرجل. فانباً: يمكن أن تطلّق المرأة نفسها إذا اشعرطت ذلك 
في عقد الزواج أو إذا فوّضها زوجها بذلك بعد العقد» إلخ. 


"ا القول الثالث”": أنه إن جعل أمرٌ الطلاق بيد المرأة على سبب 
يفعله الرجلء فإنه يلزم الرجلء كما لو شرط لها أنه متى ضربها أو 
بلا سا ا . واختاره الإمام اب بن القيم 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ »)۲٤۲‏ البحر الرائق (۳/ »)٤١‏ الفتاوى الهندية 
(۲۷۳/1)» المفصل في أحكام المرأة للدكتور عبدالكريم زيدان (5/ »)٠١١‏ 
الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى .)١١١/۷(‏ 

499 الدورة العادية الخامبية للمجلس الأزروبى للاثقاء والبحوث المتعقدة كى القعرة 
۰ محرم- #صفر ١157ه‏ الموافق ٤‏ - ۷ مايو ١٠٠٠م‏ انظر: موقع المجلس 
على شبكة الإنترنت. 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ »)۳۸٤‏ الشرح الممتع (181//157). 


البَابالثَّالِكُ الضوابط المتعلقة بالزوجة = 6۴ 


قال الإمام ابن القيم”": «إذا تزوجت المرأة» وخافت أن يسافر عنها 
الزوج ويدعهاء أو يسافر بهاء ولا تريد الخروج من دارهاء أى أن يتزوج 
عليها» ا » أو يضربها من غير جُرم» أو يتبين 
فقيراء وقد ظنته غنياًء أو معيباً وقد ظنته سليماًء أو أَمّاً وقد ظنته قارئأء أو 
جاهلا وقد ظنه عالما ا هه ا #البيلة لها 
في ذلك كله أن تشتر ط عليه أنه متى وجد شيء من ذلك. فأمَرُها بيدهاء 
إن شاءت أقامت معه. وإن شاءت فارقته.... ولا بأس بهذه الحيلة» فإن 
المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترص بنكاحه وتستغني بها عن رفع 
أمرها إلى الحاكم ليفسخ نكاحها بالعَيّبة والإعسار ونحوهما». 

وقال الشيخ محمد ابن عثيمين”'': «لكن يجوز شرط الخيار لغرض 
مقصود. مثل أن تة تقول: إن طاب لي المسكن فالنكاح باقٍ» وإلا فلي 
الخيار» فإن تبّن أن المسكن غير طيّب» إما لسوء العشرة مع والدّي 
الزوج» أو مع إخوانه. أو أن الزوج رجل شحيح» فلها الخيار» افا 
مجرد أن لى أن أطلقك» فهذا لا ينبخى» لأن الطلاق لمن أخذ بالساق» 
فالطلاق بيد الرجال). 
المطلب الرابع: امتناع الزوجة من زوجها حتى تسليم كامل صداقها: 

من الضمانات التي شرعها الإسلام للزوجة امتناعها عن زوجها 
حتى تستلم صداقهاء ولا يخلو المهر من كونه مُعجّلاً أو مجلا فأما 
(۱) إعلام الموقعين (۳/ .)۳۸١‏ 


(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع /٠١(‏ ۱۸۷). وانظر: ضمانات حقوق المرأة 


AW » NL ey iy 7 
مك ا‎ 


الو جل فإنها لا تملك الامتناع بسببه» لكونه لم يحل أوانُ تسليمه» وأما 
المُعجّل فإن امتناعها عن زوجها لا يخلو من أن يكون قبل الدخول أو 
بعده. وبيان ذلك في الفرعين الآتيين: 
© الفرع الأول: 

اتفق الفقهاء على أن للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها للزوج 
حتى تقبض مهرها الحال» ولها أن تمتنع عن تمكين نفسها حتى 
تقبض مهرها"". 
© الفرع الثاني: 

إذا كان الامتناع بعد الدخول”": إذا كانت الزوجة قد دخل بها زوجهاء 
ولم تستلم مهرها المُعَجَّلء فهل لها الحق في حبس نقسها والامتناع عنه 
إذا طلبها حتى يسلم مهرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين» 
ولعل الأقرب ‏ والله تعالى أعلم ‏ القول الثاني القائل بأن للمرأة حق 
الامتناع» ولو بعد الدخول بها حتى تستوفي حقها. 


5 ام 
ar‏ 


.)١١( انظر: كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر ص‎ )١( 
.)117١ /۳۹( انظر: المراجع السابقة» الموسوعة الفقهية‎ )۲( 


ا 006 
سا 


وس وي اويوم6© سم 
دم 9ے 


سه اك 


من أهم النتائج التي تلخص البحث: 

١‏ الضابط الفقهي: «قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب). 

-١‏ المقصود بالضوابط الفقهية في هذا البحث: (القضايا الكلية 
الفقهية المنطبقة على علاقة الزوجين مع بعضهما). 

أن المسائل ا ا الووجين كير ذا 
لا ُحصىء ويّصعُب الإحاطة بهاء فضلاً عن فهمها وتطبيقها لكل أحد 
ومن المهم إبراز الضوابط التي تَنظِم هذه اللآلئ الوضّاءة من الشرع 
المُطهّر وتّنظّم الحياة الزوجية ببيان الأحكام الإجمالية والأصول العامة 


التي يندرج تحتها كثير من المسائل الفرعية. 

- في معرفة الضوابط الفقهية في العلاقات الزوجية فوائد كثيرة» منها: 

ا دمساعدة ازوج فى تدرقة أبرق الا كا الى ل ايها 
وتن حقوقهما. 

ب_أنَّ ذكر الضوابط العامة التي تنم علاقة الزوجين ببعضهما 
يُغني عن تتبّع كل جزئية في الأحكام الواردة في العلاقات الزوجية. 

٥‏ اهتمام الشريعة بعقد النكاح وتربية الزوجين على مراعاة هذا 
العقد واستشعار أهميثه ومكاتتة. 

#-أن القاعدة المستمرة والأمر المُطرد في التشريع الإسلامي أن 
لعقد النكاح هيبته ومكانته التي تُوجب رعايته وحمايته» ومن صُوّر ذلك: 


أدلووم العدة في حال الفراق بطلاق أو وفاة. 


اا و = ربراه 0 


ب- وجوب الإحداد على الزوج إذا توفي. 

ج- تقديم طاعة الزوج على طاعة مَن سواه. 

- أن الشارع الحكيم يتشوّف إلى بقاء عقد النكاح واستمراره 
وفي سبيل ذلك يُرعُّب في صبر المرأة على أذية زوجها وتحمُل 
مشقة الحياة معه» ويّؤكّد كراهية الطلاق لغير حاجة» ويؤكد مشروعية 
الصّلْح بين الزوجين وإسقاط بعض الحقوق لأجل المحافظة على 
استمرار النكاح. 

۸-أن الحكم المستمر في حال قيام عقد الزوجية: وجوب معاشرة 
كل واحد من الزوجين لصاحبه بالمعروف» وأن هذا هو الأصلء وما 
غداة من الات الكقاق والتشور فيو انسناء. 

4- أن اجتماع الزوجين في مسكن واحد هو المعتاد والأصل الذي 
ترعاه الشريعة الإسلامية. 

٠-أن‏ للزوجة حقاً ثابتاً في مبيت زوجها معهاء سواء كان لديه 
زوجة واحدة أو أكثرء مع لزوم العدل بينهن في حال تعددهن. 

1 أن الشارع الحكيم براعياستتاء تباع د سكن الزوسحين عن 
بعضهماء لما في ذلك من مراعاة المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد 
وتقليلها. 

ا اذهو ال ان ال ل ات اوا 
الى عض بدا ال اليه رة تدحل الاين فى اها 


دع اغلاز کون 


الخاصة» وأنه لا ينبغى التدخل من غيرهما إلا فى نطاق ضيق وبضوابط 


و“ 


محددة. 


أن القرآن الكريم أرشد إلى معالجة نشوز الزوجة عبر مراحل 
علاجية مناسبة يتولّاها الزوج مع زوجته بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب» 
بشروط وضوابط يتحمّق بها الغرض غالباً. 

5 من أعظم مقاصد النكاح استمتاع الزوجين ببعضهماء ولذا 
فإن الأصل جواز استمتاع كل من الزوجين بجسد الآخر» وأن للزوج 
حقٌّ الاستمتاع بزوجته في كل وقت عدا المعاشرة في الموضع المُحرَّم 
أو الوقت المُحرّمء وأنه لاعورة بين الزوجين. 

6 تحرص الشريعة الإسلامية على حفظ أسرار الزوجين» وتُربي 
الزوجين وأولادهما ومّن يعيش معهما في البيت على مراعاة هذه الأسرار» 
وتشرّع أدب الاشهدانة: 

7 أن قوامة الرجل على المرأة مبد 
لهاء ولها آدابٌ وحدود تضبطها. 

۷- أن للزوجة الح في التصرفات التي أَذْنْ بها الشرع في مال 
الزوج وتعاهد أولاده. 


ا 


ا ق المر تورعاة 


۸- أن حق الزوج على زوجته حق أصيل مُقَدَمٌ على حق غيره حتى 
من ذرى الثرانة. 
طا ا اا دلوو چ د 


اا و = 410 


٠‏ الطلاق في الإسلام غير مُحبّب» والأصل فيه عدم المشروعية» 
لمافيه من حرمان الزوجين من تحصيل مقاصد النكاح والعشرة الطيبة. 
١‏ أن الشريعة الإسلامية حددت عدد الطلاق ووقت إيقاعه. 

١‏ يسري على الطلاقٍ الأحكاءٌ التكليفية الخمسة بحسب حال 
الزوجين واستقرار أمورهما. 

۳-الأصل أن يكون الطلاق بإحسان» ومن صور الإحسان في 
إيقاع الطلاق: 

أ- إيقاع الطلاق بالعدد المُعتبّر» أي طلقة واحدة حتى تنتهي العدة 
مالم يراجعها. 

ب إيقاع الطلاق في الوقت المُعتبّر وهو الطلاق السّني. 

ج- الإحسان إلى الزوجة المُطلّقة بإعطائها المتعة التي شرعها الله 
تعالى» وأن لا يكون إيقاعه بسبب مطالبتها بحقوقها الواجبة على الزوج. 

4 الأصل أن للمرأة حقاً في اختيار زوجها والبقاء في ذمته» ولا 
يسوغ إجبارها على الزواج ممن لا ترغب فيه. 

5 للمرأة حق المطالبة بفسخ النكاح وإنهائه في حالات مُحدَّدة 
يتبيّن فيها استحالة العيش مع زوجهاء أو حين تُجبّر على الزواج بمن تكرّه. 

57 الأصل قرار الزوجة في بيتهاء وأن خرو جُها من بيتها استثناء 


لا بد له من سبب ومُبرر» وأن وظيفتها الأسمى في رعاية بيتها وزوجها 
وحفظ أولادها ورعايتهم. 


حك اإفالهوةنلةدنالفة: 


۷-للزوجة الخروج في بيتها بإذن زوجهاء أو شَرْط سابق» أو 
لأسباب شرعية تتحقق فيها مصالحٌ مُعتبّرة كالخروج للصلاة والحج 
وعيادة والديها ونحو ذلك. 


$ 


أا الأصل احتفاظ الر وة بذمعها المالة واسعقلالها بص فاته 
المالية» وانفكاكها عن رقابة الزوج والرجوع إليه» وأنه رُغم حق الزوج 
على وجنه و قر ته عليهاء الا أن لها ذمهها المالية الى تنص بها 
ولها التصرّف في مالها وحقوقها بما تشاء» ولا حق للزوج في شيء من 
غالهنا زلا باانها وطبب E‏ 

4 للزوجة حق على زوجها فيما يتعلق بالإعفاف وإشباع الغريزة 
الجنسية: و لها المطالبة بالفراق إذا امتنع زوجها من قربانها دون عَذر 


و اس 


3 


معبر . 

الأصل أن للزوجة حقا في تحصيل الذَرّيّة ويُمتّع الزوج من 
حرمائيامن هذا الدى ال اها 

١‏ للزوجة حق الاستيثاق في ضمان حقوقهاء ولها حق اشتراط ما 

وخفاما: برق آلا عت أن هناك عاج إلى 'استكمال النظر فيما 
يضبط العلاقة بين الزوجين في تعاملهما فيما بينهماء وفي تعاملهما مع 
أفراد أسرتهما من أولادٍ وغيرهم. 

بل إن الحاجة قائمة إلى ضبّط الأحكام والمسائل التفصيلية -في 
كافة آمو ر الأسرةواخو الها راط نقية فت و السات 


كنوز في هذا الجانب المهم في حياة الناس» #صبْعَةَ أله 
مت آله صِبْعَةٌ 04 . 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


.)٠١۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


ا بيان أهمية عقد الزوجية ومكانته في الشريعة 


المبحث الثاني: ريف اال ا التقهية ل راطلاا 1010100100000 
المبحث الثالث : الفرق بين القواعد والضوابط الفقهية 99 O‏ 


المبحث الرابع: بيان فائدة معرفة الضوابط الفقهية عموماً.................. ؛ ٠‏ 
المبحث الخامس: فائدة معرفة الضوابط الفقهية ت العلاتات 


الووجة VS‏ 
المبحث السادس: شرح عنوان الرسالة: (الضوابط الفقهية في العلاقات 
الزوجية) ذ[ذ[ذزذ[ز[ز[ |[ ز[ زؤزؤز|ز[ |ز|ذ|ز|ز|ز| |زذ|ز|[ | | | | | |[ | | |[ |[ [|[زذزذ1 3 EA‏ 


الفصل الأول: الضابط الأول (الأصل تعظيم عقد الزواج) EE‏ 


المبحث الأول: شرح الضابط E o‏ 
المبحث e‏ : لد بع الضابيط 0 
المطلب الأول EAs yy‏ 
المطلب الثاني: وجوب الإحداد على الزوج إذا توفي eine‏ 


المطلب الثالث: حكم طاعة الزوج لوالديه في مفارقة زوجته لاه 


عت ارط تیف اران و 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني: الضابط الثاني (الأصل تشوف الشارع إلى بقاء عقد 
النكاح و استمراره) o EO‏ 
المبحث الأول: شرح الضابط ا 
السحث الفا ٠‏ الآدلة لهذا الضائط مههه 
المبحث الغالث: تطبيقات فقهية 9 6 
المطلب الأول: استحباب صبر المرأة على أذية زوجها أو فقره 68 
المطلب الثاني: كراهية الطلاق لغير حاجة... e‏ 


المطلب الثالث: إجازة الصلح بي اوو ی اة 


بالمعروف) جا ب ل و بار نل ل E‏ 
المبحث الأول: شرح الضابط 1 00000 


المبحث الثاني: الأدلة لهذا الضابط سس ا اك 

المبحث الثالث: تطبيقات فقهية O‏ 
المطلب الأول: وجوب إحسان العشرة مع الزوجة en‏ 
المطلب الثاني: ع عت ا E‏ اا م 
وعدم تاقوا جب سمس ل سس م ف ا ا ا 
المطلب الثالث: تزيّن الزوج لزوجته از[ O‏ 
المطلب الرابع: حكم خدمة الزوجة لزوجها E‏ 
المطلب الخامس: حكم إخدام الزوجة O‏ 
المطلب السادس: النهي عن تخوّن الزوجة وتلمس عثراتها 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: الضابط الرابع (الأصل اجتماع الزوجين في مسكن 


المبحث الأول: شرح 0 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 0000 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية eee‏ 

المطلب الأول: وجوب تسليم الزوجة لزوجها إذا تم العقد ما لم 


المطلب الثاني: حق الزوجة في مبيت زوجها معها ومقدار الواجب NNE‏ 
المطلب الثالث: وجوب القسم في حال تعدد الزوجات 000 
المطلب الرابع: استحقاق الحائض والنفساء للقسم o‏ 
المطلب الخامس: حكم تباعد سكن الزوجين NE yy‏ 
E‏ 

الفرع الثاني: الزوج الصديق ا N‏ 

الفرع الثالث: زواج المسيار 001 
الفصل الخامس: الضابط الخامس (الأصل حل المشكلات الزوجية 
داخل البيت) 0 02 0502050204 50 05 05 0 0 0 0 0 E‏ 
المبحث الأول: شرح الضابط الخامس (الأصل حل المشكلات 
الزوجية داخل البيت) r‏ 0000011 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 00 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية As‏ 
المطلب الأول: معالجة نشوز الزوجة A‏ 

الفرع الأول: بيان المراد بالنشوز وحكمه(للزوجين) ا 

الفرع الثاني: صور نشوز الزوجة 2520 

الفرع الثالث: معالجة نشوز الزوجة بالوعظ ese‏ 

الفرع الرابع: معالجة نشوز الزوجة بالهجر ا 


ت الکیا نایدا یوین 


الموضوع الصفحة 


الفصل السادس: د ط السادس الأصل جواز e‏ من 
الزوجين بجسد الآخر).... NF... e‏ 
المبحث الأول: شرح الضابط eee‏ 


الصف الثانى : الأدلة لهذا الغائط ” هه 


(VAs SS 
VY Vesa المطلب الثاني: حدود العورة بين الزوجين:...‎ 
المطلب الثالث: تحريم الوطء في الدبر.... 00 سيا‎ 
RET HNN المطلب الرابع:‎ 
00000 الفرع الأول: منع الإضرار بها في الفعل أو كثرته‎ 
25 119 الفرع الثاني: منع الإضرار بها في الوقت‎ 
VO الفصل السابع: الضابط السابع (الأصل حفظ أسرار الزوجين)‎ 
122 1 1 المبحث الأول: شرح الضابط‎ 
178. المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط--2-سسس‎ 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية ا‎ 
FAs الظلب الأرك البوروقى بباهرة روج روجا ودر صر‎ 
١؟9....نيجوزلا المطلب الثاني: نهي الزوجين عن الحديث بما يكون بين‎ 
١17 النطلب لفالف مشر وع الامهذان غل الل‎ 
الفرع الأول: حكم الاستئذان بين الزوجين لاسي ساو المي ا‎ 


الفرع الثاني: أوقات العورات داخل البيت ل ل 
الفرع الثالث: استئذان الصغار والخدم داخل البيت ea‏ 


القرع الرايع > ايدان الكبان ER‏ البيك انيه مسع ب سه سس 


الموضوع 5 
الباب الثانى: الضوابط المتعلقة بالزوج لهسا 


الفصل الأول: الضابط الأول (الأصل قوامة الرجل على المرأة) ...57 
المبحث الأول: شرح الضابط O E O IE‏ 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 98 2 

المطلب الأول: مسؤولية الزوج عن البيت a‏ 

المطلب الثاني: حق الزوج في تأديب زوجته oy‏ 
المطلب الثالث: حدود تصرف الزوجة في بيت زوجها 

الفرع الأول: وجوب حفظ مال الزوج 200 

الفرع الثاني: حكم تصدق الزوجة من مال زوجها E‏ 


الفصل الثاني: الضابط الثاني (الأصل أن حق الزوج مقدمٌ على حق 


المبحث الأول: شرح الضابط O‏ 
الخ اقات > الأدلة ليرا الات © oes‏ 
المبحث الثالث: قات تش لص اهما 
المطلب الأول: وجوب طاعة الزوجة لزوجها e‏ 
المطلب الثاني: لا يجوز للمرأة أن تتطوع وزو هاضر إلا 
ادن 0006 ..00\ 


المطلب الثالث: لا تصح إجارة ا لرضاع أو أو خدمة إلا بإذن 


ETI 
زْ14 كلذخ‎ 


الموضوع 


سا ا 2 9 NL‏ وعلأكاثب سجاانم .5 اص 

SESE 
0 0 

١‏ صلا س کا کہ ت کہ 


المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط و N O‏ 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية 00 


الفصل 


المطلب الأول: تحديد عدد الطلاق بثلاث ص12 
المطلب الثاني: الحالات التي يشرع فيها الطلاق (أي يستحب أو 


الفرع الآول: االات الى يجب اطا een‏ 
الفرع الثاني: الحالات التي يستحب فيها الطلاق ا RE‏ 
الفرع الثالث: كراهية طلب الزوجة الطلاق دون حاجة 000000111 


الرابع: الضابط الرابع (الأصل أن يكون الطلاق بإحسان)..........178 


المبحث الأول: شرح الضابط يي 1 
المبحث الثانى: الأدلة 00 الا ل هه بان 


ال الأول ابي عن الزوجة.. 2007 ١”‏ 


المطلب الثالث: حق المطلقة في المتعة 
ا e‏ 2غ 


المطلب السادس: من صور الطلاق دون إحسان SD‏ ار 
الفرع الأول الطلاق للحي فى لعلف م Oe‏ 


الفرع افا الطللاق البدض ف لوقك 


الموضوع الصفحة 
اا واي الشف رك ل 


الفصل الأول: الضابط الأول (الأصل أن للمرأة حقاً في اختيار زوجها 


والبقاء في ذمته) O O OT RE‏ 0 2غ 
المبحث الأول: شرح الضابط 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 121211985 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية VQ‏ 
المطلب الأول: استئذان المرأة واستئمارها في النكاح ا 
الفرع الأول: حكم تزويج البكر الصغيرة دون إذنها Ono‏ 
الفرع الثاني: حكم تزويج البكر الكبيرة دون إذنها ee‏ 
الفرع الثالث: وجوب استئمار الثيب في تزويجها 1١0 es enge‏ 
المطلب الثاني: مطالبة المرأة بالفسخ لو رُوّجت بمن تكره مم ا 
المطلب الثالث: إباحة طلب المرأة حح في حال كراهة زوجها 
امشات إجاتها.. 985 55 ...۱۹۹ 
المطلب الرابع: جوز رؤية الغا لسضهما قيل الد cee‏ 
الفرع الأول: حكم رؤية الرجل المرأة عند إرادة النكاح سيا 
الفرع الثاني: حكم نظر المرأة إلى الرجل عند إرادة الزواج Ea‏ 
الفصل الثاني: الضابط الثاني (الأصل قرار الزوجة في بيتها) اس 
المبحث الأول: شرح الضابط 122111111010111 
المبحث الثانى: الأدلة على هذا الضابط 8 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية لط سس مس مس سي ل 
المطلب الأول: حرمة خروج الزوجة دون إذن زوجها ا IE‏ 
المطلب الثاني: من الأحكام المتعلقة بخروج المرأة من بيت زوجها...1١7‏ 
الفرع الأول: الأسباب المبيحة لخروج الزوجة من بيت زوجها....... 7١7‏ 


الفرع الثاني: ما يترتب على امتناع الزوجة عن بيت زوجها 000000 


هم اع مم 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: الضابط الثالث e‏ أن و ذمة مالية 


البحق الأول شرح الضابط- 00711 
البيضك القت الآدلة لهذا الا ههه 
المبحك الفالت: تطغات قنهية YY‏ 
المطلب الأول e e‏ 
المطلب الثاني: حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها 57١...‏ 
المطلب الثالث: حكم مضارة الزوج لزوجته لتفتدي منهتب..........777 
المطلب الرابع: حكم اشتراط الزوج شيئاً من مرتب زوجته............4 ۲٢‏ 
الفصل الرابع: الضابط الرابع (الأصل أن للزوجة حق الإعفاف).......1؟؟ 
المبخث الآول: : شرح الضابط... 0000111 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابطس ۲۲ 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية ساس 
المطلب الأول: إذا التمست المرأة اشر وخطبها كفء وجب على 
ولا وها 0000 سس ب 
المطلب الثاني: - عق الروای إشيافها a e‏ 
المطلب القالك القدار الراب فى إعانا تا 


الفرع الأول: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حال الإيلاء........0 77 
الفرع الثاني: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حال الظهار......” 77 
الفرع الثالث: حق الزوجة في المطالبة بالفراق في حالة عجز الزوج 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: الضابط الخامس (الأصل أن للزوجة حقا في 
الذرية) a‏ 
المبحث الأول: شرح الضابط 1 1 1[ذ 1[ 000 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 00 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية ل 
المطلب الأول: حكم العزل عن الزوجة raqeya‏ 
المطلب الثاني: مطالبة الزوجة بفسخ النكاح لعقم زوجها E‏ 


الفصل السادس: الضابط السادس (للزوجة حق الاستيثاق في ضمان 
حقوقها) TEVE ga‏ 


المبحث الأول: شرح الضابط ل ا 0 
المبحث الثانى: الأدلة لهذا الضابط 9 12*23 
المبحث الثالث: تطبيقات فقهية EVs‏ 
المطلب الأول: مشروعية الشروط في النكاح 1 
المطلب الثاني: حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها e‏ 
المطلب الثالث: حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها س 

المطلب الرابع: امتناع الزوجة من زوجها حتى تسليم كامل صداقها FO‏ 
الخاتمة 6 
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